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المقدمة 


الحمد لله الذي أكمل شريعته» وأتمّ علينا نعمت ورضي لنا الإسلام ديئاء 
وأصلي وأسلم على نبينا محمد الذي بعثه الله للناس كافة» وعلى آله الطاهرين» 
وصحبه الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن من خصائص الشريعة الإسلامية صلاحيتها لكل زمان ومكان؛ 
بل إصلاحها لهماء فلا يمكن أن يصلح حال البشر بدون التمسك بهذا الدين دون 
غيره» ولن يقبل الله تعالى من أحد ديا سواه See EE LADD‏ الإسلام ديا فلن 
fe‏ مِنْهُ eM Bas‏ مِنَّ الْخَاسِرِينَ * [آل LAO ‘olor‏ فإطلاق ذلك من 
غير تحديدٍ زمان أو مكان فيه دلالة it wo‏ أنه لن يكون تغيّر الأزمنة أو الأمكنة 
أو ظروف Laglal‏ المنبدلة Sob‏ دون صلاحية هذه الشريعة لتسيير حياة البشر 
على الطريق الحق في الدنياء والنجاة بهم في الآخرة. 

SS 
قوم» مع اختلاف طبائعهمٍ وأحوالهم؛ تقريرٌ لصلاحية رسالته لكل الناس» فان‎ 
الله تعالى يقول: لوَمًا أَرْسَلناكَ إلا كافة لئاس بَشِيرًا وكذِيرًا وَلَكِنَ أ كر الاس‎ 
AS 

فإذا تقرر ذلك» فإن وقائع الناس تتغير بتغير أحوالهم في أزمانهم وآماکنهم» 
فما يصلح لهم من اجتهادات المجتهدين في عصر ربما لا يصلح لهم في عصر آخر 
وما يناسب مستحدثاتهم في مكان ربما لا يناسب غيرها في مكان آخر» وما يحقق 
مصلحة شخص في حكم قد لا يحققه لشخص آخرء إلا ما جاءت به النصوص 
الصحيحة الصريحة التى لا مجال فيها للاجتهاد؛ فإنها بلا ريب صالحة لكل الناس 
ي كل زهان ومكان من غير Va ne‏ تبديل؛ لأنها أحكامٌ ربانية» شرعها الحكيم 
العليم سبحانه لعباده إلى يوم اا وه أعلم ا يلطف بهم ويصلح حاهم 
على الدوام. 
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م ١١١5‏ 
والأمر واضح في القضايا الاجتهادية الجديدة التي gl le Deja‏ ابتداء 
فإن على المجتهد أن يؤدي فرضه الذي فرضه الله عليه من غير إشكال» وذلك 
بالاجتهاد والنظر في oll ke GaSe blu‏ الله dbs‏ من علم ومعرفة» فإنه 
سبحانه يقول:ظوَإِدْ خد الله alll Glee‏ أوئوا الاب 2H‏ لاس وَلا 

64525 [آل عسراذ: /اما ]. 

ويبقى سؤال البحث في القضايا الاجتهادية المتكررة التي سبق للمجتهد أن 
أفتى فيها ووقعت مرة أخرى: هل يلزم المجتهد أن يجدد النظر فيها؟ 

فإن الآثار المترتبة على هذه المسألة غاية في الأهمية» وأعظمها أثرًا: احتمال 
تغير رأي المفتي إلى رآي آخر abd‏ يكون الأصوب» والأكثر ملاءمة حال السائلء 
أو زمانه» Gil el of‏ يعيش فيه 

ولأهمية هذا الموضوع جاء هذا البحث الموسوم ب «تجديد الاجتهاد في 
الواقعة لتكرار حدوثها». 

أسباب الكتابة في هذا الموضوع: 

يمكنني أن ألخص أسباب الكتابة في هذا البحث في الأمور الآتية: 

-١‏ تلبية دعوة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه في كتابه لأبي موسى 
الأشعري د ذه في القضاء حينما أوصاه فقال له: «لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس 
ad Cael)‏ نفسك» وعديت فيه لرشدك» أن تراجع الحق؛ فإن الحق قديم» 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل»''. 








)١(‏ رواه الدار قطبنى فى ستنه» فى كتاب الأقضية» الحديث )١5(‏ من هذا الكتاس» »5١57/7‏ ورواه 

ي 3 1 5 2 من : ورو 

البيهقي ني معرفة السنن والآثار» في كتاب أدب القاضي» باب ما على القاضي في الخصوم 

والشهود» TTY «(oAVT)‏ وقال ابن قيم + رحمه الله-: «هذا كتاب جليل تلقاه العلماء 

بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» والحاكم والمفقي TT‏ 

فيه»» انظر: إعلا م الموقعين 0١‏ وصحّحه الألباني في فصل أدب القاضي من إرواء الغليل» 
00000 
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٠٠6‏ لد 
كما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه بِيّن ذلك عمليًا في حكمه في المسألة 
الحجريّة أو المشركة» وهي أنه gh‏ ف امرآة ترككا روجا اها ورا مها 
وإخوتها لأمها وأبيهاء فشك بين الإخوة للأم؛ وبين الإخوة للأب والأم بالثلث. 
فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا؟ قال: فتلك على ما قضينا 
gle obey cite‏ ما قضينا اليوم»"'". 

۲- الوقوف مع ما يردده بعض المفتين ‏ نفع الله بعلمهم ‏ حينما يسألون عن 
مسآلة سبق لهم النظر فيها فيقولون: «لنا فتوى سابقة في هذه المسألة»» أو: ١يرجع‏ 
إلى فتوانا الماضية في هذا الشأن», أو «لا حاجة للنظر في هذه المسألة وقد أفتينا فيها 
سابقا» أو نحو ذلك؛ سواء أكان ذلك بلسان المجتهد المفرد» أم على لسان المتحدث 
باسم مؤسسات علمية أو لجان فتوى أو عضو ندوة متخصصة أو مؤتمر فقهي؛ 
ليعلم: هل هذا يستقيم على إطلاقه؟ أو أن لتباعد الزمان واختلاف المكان 
والمستفتين أثر في تغيير الحكم» يجعلنا بحاجة إلى إعادة نظر متبصرة بآثار البقاء على 
الرأي الأول في المسألة دون تجديد الاجتهاد فيها بما يلائم حالها الجديد. 

۳- تعزيز النظرة المقاصدية في التأصيل؛ بربط الاجتهاد في المسائل - ولو 
تكررت - بما يحقق المصالح الشرعية المعتبرة في الفتوى» وعدم إجراء الأحكام 
الاجتهادية متماثلة في كل الأحوال مع اختلاف المتغيرات المؤثرة فيها شرعا. 

5- أن الموضوع تبرز أهميته مع انتشار الفتوى عبر الوسائل الإعلامية 
والاتصالية الحديثة؛ حيث تتكرر الاستفتاءات على المفتى» وهي من مستفتين 
مختلفين في أحوالهم وأعرافهم. 

- المشاركة في علم أصول الفقه. الذي يسهم إسهامًا كبيرا في إظهار 








)1( رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بهذا اللفظء في باب رجوع المفتى عن فتواه إذا تبيّن له 
أن الحق في غيرهاء ,)١71‏ 47/7» ورواه بلفظ قريب عبد الرزاق في مصنفه» في كتاب 
الفرائض» »۲٤۹ /٠٠١)٠۹٠٠٠١(‏ والبيهقى في السنن الكبرى» باب المشركة 5”/ 7560" وصححه 
الشيخ عادل عزازي في تحقيقه للفقيه والمتفقه 571//7. 
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١٠١5| 
صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان.‎ 

1- الحاجة العلمية الملحّة التى رأيتها لكشف النقاب عن هذه المسألة 
الأصولية وأسبابهاء وآثارها على gill‏ والمستفتى» وجمع ما تفرّق من آراء العلماء 
فيها وأدلتهم» والتوصل إلى رأي يحاول الباحث فيه مستعيئًا بالله تعالى أن يكون 
الراجح. 

ومع ذكر الأصوليين لهذه المسألة ضمن أبواب أحكام الفتوى والمفتي 
والمستفتي» وبيان أدلتها وعللها واختلافهم في تأصيلهاء إلا أنني لم أطلع ‏ على حد 
اطلاعي القاصر ‏ على كتاب أو بحث أفردها بالبحث والاستدلال وبيان 
الأسباب والآثار» سوى بعض الإشارات الموجزة عند بعض المعاصرينء نفع الله 
بعلم الجميع. 

خطة البحث: 

رسمت لهذا البحث خطة تنتظم في فصلين» مهدت ما بثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحًا. 

المطلب الثاني: بيان معنى اتصاف الوقائع بتكرر الحدوث» وتجديد الاجتهاد 
فيها. 
المطلب الثالث: أسباب تجديد الاجتهاد في الواقعة المتكررة. 
ثم تلا ذلك الفصلان التاليان: 
الفصل الأول: حكم تجديد الاجتهاد في الواقعة بعد تكرار حدوثها: 
الملبحث الأول: تحرير محل الاختلاف في المسألة. 
المبحث الثاني: أقوال العلماء في حل الاختلاف» وأدلتهم» والترجيح. 
الفصل الثاني: الآثار المترتبة على المسألة. 
المبحث الأول: أثر ذلك على المفتي. 
المبحث الثاني: أثر ذلك على المستفتي. 
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ثم ختمت البحث جخاتمة بينت فيها أبرز النتائج. 

ثم أتبعت ذلك بثبتي للمراجع 

المنهج العلمي في البحث: 

ولقد سرت في هذا البحث على المنهج الآتي: 

١‏ - جمعت المادة العلمية من مصادرهاء الأصيلة منها والمعاصرة. 

؟- بينت أرقام الآيات وعزوتها إلى سورها. 

*- اتبعت في تخريج الأدافية والكثاز المنهج الا 

- بينت من أخرج الحديثء أو الأثر بلفظه الوارد في البحث أو بنحوه. 

-: آخلت إلى مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب» ورقم الحديث 

أو الأثرء ثم بذكر الجزء والصفحة. إن كان مذكورا في المصدر. 
- إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهماء فأكتفي بتخريجه منهما. 
+ إن ل كوي اي منهماء خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة» مع ذكر 
بعض ما قاله أهل الحديث في الحكم عليه. 

ws في المسائل الخلافية» ذكرت الأقوال في المسألة» وأدلة كل‎ ٤ 
والاعتراضات الواردة على الأدلة إن وجدت. وبيّنت ما وصلت إليه من نتائج.‎ 

ه- وثقت جميع المعلومات من مصادرها الأصيلة» فإن لم أجد فإلى مصدر 
قريب منهاء ووثقت الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب» 
والتزمت الأمانة في النقل. 

۷- بذلت جهدي في ضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من 
الغموض. 

۸- اعتنيت بعلامات الترقيم. 

4- كتبت الآيات الكريمة بالرسم العثماني ووضعتها بين هاتين العلامتين: 
##. واصطلحت على أن كل كلام بين علامي تنصيص فهو منقول بنصه» 
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]م م١١١‏ 
والإحالة إلى مصدره في الهامش تكون مصدرة بكلمة (انظر)» وإذا ذكرت بعض 
المراجع التي تناولت فكرة هذا النص بالمعنى فأحيل إليها بكلمة (راجع)ء أما إذا 
كان الكلام منقولا بمعناه» فلا أضعه بين علامتي تنصيصء A} DEY pel Ely‏ 
مرجعه بكلمة (راجع). 

-٠١‏ قمت بعمل ثبت للمراجع التي استفدت منها في كتابة هذا البحث. 

Gy‏ ختام هذه المقدمة: أحمد الله تعالى أن يسر لي إنهاء هذا الببحث ووفقني 
فيه» أما الخطأء فهذا من سمات البشرء وأستغفر الله تعالى من كل تقصيرء فإنه 
تواب رحيم» وحسبي أني بذلت فيه جهديء وكثيرًا من وقتي وفكريء وأسأله أن 
يتقبله مني فإنه جواد كريم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 








د. فيصل بن سعود الحليي 
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وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحًا. 


المطلب الثالث: أسباب تجديد الاجتهاد في الواقعة المتكررة. 

المطلب الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح: 

أولاً: تعريف الاجتهاد في اللغة: مآخوذ من الجهد ‏ بفتح الجيم وضمها - 
وهو: الطاقة والمشقة''» وقيل: المشقة: بالفتح» والطاقة: بالضم'". 

والاجتهاد: «أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة» يقال: جهدت رأبي 
SD at tate ly‏ 6 ويقال كذلك: اجهد جهدك؛ أي: ابلغ غايتك 
والتجاهد: بذل الوسع كالاجتهاد' ". 

وبناء على هذه المعاني يمكن بيان المقصود من الاجتهاد في اللغة بأنه: بذل 
ا لجهد» واستفراغ الوسع في تحصيل أمر ماء ولا يكون إلا فيما فيه كلفة ومشقة ‏ . 


)١(‏ راجع: القاموس المحيط (الجهد) .195/١‏ والمفردات في غريب القرآن (جهد): ٠١١‏ ومعجم 
مقايبس اللغة (جهد)١/‏ 487» وأساس البلاغة (جهد): ١١٠٠ء‏ وختار الصحاح (جهد): .٠١١‏ 

(۲) راجع: لسان العرب (جهد) /٤‏ ۷١١٠ء‏ والمفردات في غريب القرآن (جهد): ٠١١‏ وتار 
الصحاح (جهد): ٠١١‏ وفتح القدير للشوكاني ۲/ ۳۸٥‏ ونفائس الاصول /٩‏ ۳۷۸۸. 

0 انظر: المفردات في غريب القرآن (جهد): .٠١١‏ وراجع: لسان العرب (جهد) .٠١١ /٤‏ 

(5) راجع:القاموس المحيط (الجهد) .5977/١‏ 

(6) راجع: التقرير والتحبير 259١/7”‏ وتيسير التحرير »١7/5‏ وكشف الأسرار للبخاري »٠١ /٤‏ 
والمستصفى "0٠/7‏ ونهاية الوصول في دراية الأصول 8/ ۳۷۸٠‏ ومنهاج العقول ۳/ »٠٠١‏ 
ونهاية السول ٠٤١/٤‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي "۹٦/٤‏ والإبهاج 2715/7 
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١١١١ ]ْم‎ 

ثانيًا: تعريف الاجتهاد في الاصطلاح: 

يطلق الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين على معنيين: 

المعنى الأول: إطلاقه على المعنى الأسمى للاجتهاد» وهو الوصف القائم 
بامجتهد؛ حيث يعرف على هذا المعنى بأنه: «ملكة يقتدر بها على استنباط 
الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية»"". 

ولعل تعريف الاجتهاد بهذا الحد يتناسب مع من يقول بعدم جواز تجرؤ 
الاجتهاد. ويظهر ذلك في التعبير بكلمة (ملكة)؛ حيث إنهم يقولون: بأنه لا يصح 
أن يقال: إن هذا صاحب ملكة كبيرة» و آخر متوسطة» وثالث صغبرة» وإنغا يقال: 
صاحب ملكة فقط”". 

والصواب - والله أعلم - هو: جواز تجزؤ الاجتهاد» كما قرره الحققون من 
العلماء”"» ولعل هذا هو السبب في إعراض أكثر الأصوليين عن التعبير ole‏ 
الكلمة في تعريفهم للاجتهاد. 

الثاني: تعريف الاجتهاد بالنظر إلى معناه المصدريء الذي هو فعل المجتهد. 
وهو الذي جرت عادة الأصوليين بتعريفه» وإذا نظرت إلى عبارات الأصوليين في 
تحديدهم الاجتهاد على هذا المعنى» رأيت أنها غير متفقة على صياغة واحدة» بل 








وروضة الناظر ”/ 409» وشرح الكوكب المنير 5/ ٠٤٥۷‏ وإرشاد الفحول: ٠٠٠١‏ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد: PW‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ٦۹‏ وأصول الفقه للخضري: 
5” والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لحسن أحمد مرعي: .١١‏ 

)1( اظن تصن cole‏ 7ه والاجياد قيما لذ alge ly «AY /1 4d yal‏ والتقليد تارا 
5, والاجتهاد في الإسلام للعمري: 7”.وأضواء حول قضية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية 
لعبد اللطيف كساب:9. 

() راجع: الاجتهاد في الإسلام للعمري: ۳ والاجتهاد فيما لا نص فيه .١7 /١‏ 

(*) راجع: المرجعين السابقين» والمقصود بتجزؤ الاجتهاد: التمكن من استخراج بعض الأحكام 
دون بعض» كالفرضي إذا تمكن من استخراج الأحكام في الفرائض» ولم يتمكن من استخراج 
الأحكام في غيرها. راجع: بيان المختصر .۲٠۹/۳‏ 
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جاءت ختلفة في التعبير اختلافا كبيراء ويرجع هذا الاختلاف إلى تحديد نوع‎ 
AB الحكم الثابت بالاجتهاد» هل هو قطعي» أو ظني» أو مطلقا عن ذلك كله‎ 
جاء بعضها مقيدًا بالعلم» وبعضها مقيدًا بالظن» وبعضها جاء مطلقا غير مقيد‎ 
بعلم ولا ظن» وبعد تتبع هذه التعريفات يمكن تقسيمها إلى ثلاث اتجاهات» أذكر‎ 
لكل اتجاه تعريفا فحسب طليًا للإيجاز:‎ 

الاتجاه الأول: وهو لمن عرّف الاجتهاد مطلقًا عن تقيبده بالعلم أو الظنء 
ومن هذه التعريفات تعريف الفخر الرازي -رحه الله-» حيث عرف الاجتهاد 
بآنه: «استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه)'") 

الاتجاه الثاني: وهو لمن عرف الاجتهاد مقيدًا بتحصيل العلم» ومن أبرز 
التعريفات الواردة على هذا الاتجاه: تعريف الإمام الغزالي -رحمه الله- 
عرفه بأنه: «بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة»؛ وخص الاجتهاد 
الام بوصفي قال فيه: «أن يبذل الوسع في الطلب» بحيث يحس من نفسه بالعجز 
ع Mest ihe‏ 

والاتجاه الثالث: وهو لمن قيد الاجتهاد بتحصيل الظن» ومن التعريفات 
الواردة على هذا الاتجاه تعريف الكمال بن الحمام» وابن عبد الشكور ‏ رحمهما 
الله ى فقد عرفا الاجتهاد بأنه: «بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي 
(gb‏ 60 

وبعد التأمل في هذه الاتجاهات وتعريفاتها يمكننيى التوصل إلى تعريف 








)١(‏ انظر: المحصول 2١/75‏ وراجع: شرح الأصفهاني clel‏ الأصول AVY /Y‏ والتحصيل من 
الحصول ۲/ .۲۸١‏ ونفائس الأصول 2727/88/9 ونهاية السول 071//5. 

(۲) انظر: المستصفى۲/ ٠١‏ وراجع: VAN [A pel SLE‏ وكشف الأسرار للبخاري٤/٦٠»‏ 
وأصول الفقه للخضري: ٠۳٦۷‏ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية» محمد صالح موسى: .١7‏ 

() انظر: تيسير التحرير 2174/5 ومسلم الثبوت 7577/7 والتقرير والتحبير ۳/ ۲۹١‏ وأصول 
wade‏ الإمام أحمد: 114, والاجتهاد في الإسلام لنادية العمري: 705. ۲۷. والاجتهاد ضوابطه 
وأحكامه لجلال الدين عبد الرحمن: .١5‏ 
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للاجتهاد أجده ‏ في حد نظري - جامعا مانعًا ويفى بالمقصود في هذا البحث. 
بيت أعرف الاجتهاد بآنه: «استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل حکم شرعي عملي 
كلي بطريق الاستنباط). 
٠‏ وبيان هذا التعريف على الوجه الآتي: 
«استفراغ الفقيه»: قيدٌ في التعريف يخرج استفراغ غير الفقيه» كالعامي وغير 
المتخصص في علوم الشريعة» فإن استفراغهم لوسعهم لا يسمى اجتهادًا في 








اصطلاح الأصوليين. 
(وسعه): أي els‏ طاقته» ers‏ أنه يبذل أقصى وسعه ف النظر» بحيث ost‏ 
من نفسه العجز عن المزيد من الاجتهاد. 


«تحصیل حکم»: آي درکه» سواء أكان بالقطع آم الظن» (Sd) 43g‏ هنا 
خرج لتحصيل غيره» فهذا لا بسمى اجتهادًا في اصطلاح الأصوليين. 

ووصفه ب «الشرعي»: خرج لغير الشرعي من الأحكام» كاللغوي والحسي 
والعقلي. 

ووصفه ب «العملي»: مخرج لغير العملي, كالأحكام الاعتقادية؛ فإن الاجتهاد 
فيها لا يسمى اجتهادًا فقهيّاء وإن كان الأصوليون أطلقوا عليه مسمى الاجتهاد. 
لكنهم أعطوه ميزة مستقلة في الحكم» وهو أن المصيب من المجتهدين فيه واحدء 
والمخطى آثم» وهذا باتفاق المصوبة والمخطئة . 


)١(‏ قال ابن جزي المالكي: «الأحكام الشرعية: ضربان: عقلية؛ وهي أصل الدين» وسمعية؛ وهي 
فروع الفقه. Spel LE‏ الدين كإثبات الصانع ووحدانيته وصفاته وإثبات النبوة وغير ذلك» 
فإن الحق فيها في القول Lely‏ وما عدا ذلك باطل» وعلى ذلك اتفق العلماء إلى الجاحظ 
والعنبري؛ فإنهما قالا: كل مجتهد مصيب في أصول الدينء بمعنى نفي الإثم» لا بمعنى مطابقة 
الاعتقاد للحق. 
وأما الفروع فهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يسوغ الاجتهاد فيه؛ لأنه علم من الدين 
بالضرورة» كوجوب الصلوات الخمس» وصيام رمضانء وتحريم الخمرء فمن خالف في شيء 
من ذلك» فهو خطى بإجماع» ويكفر؛ لأن المخالفة في ذلك تكذيبٌ لله تعالى ولرسوله EE‏ 
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ووصفه ب «الكلي»: خرج للاجتهاد في قيم المتلفات» وأروش الحنايات» 
وطهارة الأوانى والثياب» وتعيين إحدى الجهات لاستقبال القبلة في الصلاة 
وتعيين الزوج من بين الأكفاء» Ob‏ هذه أمور جزثئية لا تتعدى تلك الصور المعنية» 
بخلاف الفتاوى فإنها عامة على الخلق. 

وتقيبد الاجتهاد بأن يكون: «بطريق الاستنباط»: يخرج بذل الوسع في نيل 
تلك الأحكام من النصوص ظاهرًاء أو بحفظ المسائل» أو بالكشف عنها من 
الكتب» فإنه وإن سمي اجتهادًا في اللغة» فإنه لا يسمى كذلك في الاصطلاح. 

كما يخرج بهذا القيد أيضًا: بذل الطاقة في معرفة وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وتحريم الزنا ونحو ذلك؛ إذ إن هذه الأحكام لا يحتاج في معرفتها 
إلى استنباط أو إعمال فكر؛ لكونها ما يعلم من الدين بالضرورة. 

% % ¥ 

المطلب الثاني: بيان معنى اتصاف الوقائع بتكرر الحدوث» وتجديد الاجتهاد 
فيها 

أولاً: بيان معنى اتصاف الوقائع بتكرر الحدوث. 

تتصف الوقائع بتكرر وقوعها؛ إذ أنها مسببات مرتبطة بأسبابها وجودا 
وعدمًاء فإذا ود سبب حدوث الواقعة وجد مسببها وهو حدوثهاء سواء أوقعت 
كما حصلت في زمن الفتوى الأولى» أم وقعت بشكل مغاير في أي جزء من 
أجزائها. 








وضرب لم يعلم من الدين ضرورة» ولكنه أجمع عليه جميع الأمة في جميع الأعصار والأمصارء 
كوجوب الصداق في النكاح» وتحريم المطلقة ثلانًا إلى بعد زوج وغير ذلك» فهذا الضرب مَنْ 
خالف فيه فهو مخطئ بإجماع وهو فاسق. 

وضرب يسوغ فيه الاجتهاد» وهو المسائل التى اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين فأكثرء 
ففي التصويب في هذا الضرب اختلاف العلماء»» انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول: 
۸ وراجع: فواتح الرحموت ٠۷٦/۲‏ والمستصفى ٠٠۷/۲‏ والعدة لأبي يعلى .٠١٤١ /١‏ 
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إذ إن تكرارها لا يكون في كل مرة تكرارًا نماثلا بل رجا اعتراها الزمان أو 
المكان أو اختلاف أحوال المكلفين بتغيبر» فغدت شبيهة بحدوثها الأول دون 
مائلتها له. مما قد يؤثر على حكم المجتهد فيها. 

والتكرار هو مما تفترق فيه الوقائع عن النصوص خاصة. فالنصوص متناهية» 
والوقائع تتسم بالتجدد وبالتكرار أيضًا'. وهي في كلا الأمرين تحتويها 
OB «ye pal‏ تدل عليها النصوص دلت عليها الأدلة الأخرى المستنبطة من 
النصوص كالقياس والاستحسان والمصالح وغيرها. 

ثانيًا: المقصود من تجديد الاجتهاد في الواقعة المتكررة: 

إعادة المجتهد نظره في واقعة تكرر وقوعها وقد سبق له الفتيا فيها'"' باجتهاد. 
وهي ليست من المنصوص عليه صراحة» أو من المجمع sh cade‏ تقوم على قاعدة 
متفق عليها من قواعد الشرع. 

وتجديد النظر في الواقعة المتكررة لا يعنى بالضرورة تغيير الاجتهاد السابق» 
فقد يظهر للمجتهد سلامته» كما يمكن أن يظهر له غبر ذلك. 

وعليه فإنه لا يعني كذلك نقض الحكم الصادر بالاجتهاد الأول من باب 








)١(‏ يقول ابن السمعاني: «الحوادث الطارقة من الفروع بغير إحصاء ولا عد)» انظر: قواطع الأدلة 
ه/ 10« وراجع: علم أصول الفقه للدكتور عبد العزيز الربيعة: ١۹٠٠ء‏ واختلاف الاجتهاد 
وتغيره للدكتور: محمد المرعشلي: .١16‏ 

(0) راجع: تيسير التحرير 277١/5‏ وفواتح الرحموت 2595/7 وشرح تنقيح الفصول: »٤٤١‏ 
ونفائس الأصول ۳۹۲١/۹‏ والإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام: 27١4‏ وأدب الفتوى 
لابن الصلاح: 29/8 والجموع ٤۷/١‏ والبحر الحيط ٠۲/١‏ والمحصول 59/5. وقواطع 
الأدلة ٠١۸/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 455/4» وجمع الجوامع مع حاشية 
البناني 2501/7 والعدة لأبي يعلى 21558/5 والتمهيد 2945/4 وصفة الفتوى والمفتي 
والمستفتي لابن حمدان: ۳۷ والمسودة: 257517 وإعلام الموقعين 2777/54 وشرح الكوكب المنير 
5/ 057. وإرشاد الفحول: 577. والمعتمد ٠٥۹/۲‏ والاجتهاد في الإسلام لنادية العمري: 
49, وأحكام الإفتاء والاستفتاء لعبد الحميد ميهوب: 217١‏ والفتيا ومناهج الإفتاء للأشقر: 
۷ء الفتوى في الإسلام للقاسمي: .۸١‏ 
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وتغيير الحكم في نفس المجتهد أمر نظري لتقرير مبدأ العدول عن الاجتهاد 
السابق» وأما نقض الاجتهاد فمجاله عملىء يعنى غالبا بالقضاء في المنازعات 
وا Slag‏ 

¥ ¥ ¥ ¥ 

المطلب الثالث: أسباب تجديد الاجتهاد في الواقعة المتكررة 

إن المستقري لكلام الأصوليين في هذه المسألة يجد أن تجديد الاجتهاد في 
الواقعة المتكررة يرجع في الغالب إلى الأسباب التالية: 

السبب الأول: مجرد تكرار الواقعة المستجمعة شروط وجوب الاجتهاد يدعو 
المجتهد إلى إعادة النظر في الواقعة مرة أخرى'". 

السبب الثانى: حصول ما يقتضى التجديد يقيئًاء كالعثور على دليل لم يطلع 
o ils aie‏ 2 

السبب الثالث: قيام الاحتمال المظنون بخطأ الاجتهاد الأول يدعو المجتهد 
ليعيد النظر في الواقعة؛ لتظهر حقيقة الحال وتتضح بجلاء يبعد معه الاحتمال“. 


)١(‏ راجع: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية/ القسم الثاني/ للدكتور: وهبة الزحيلي» بحث منشور 
ضمن بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض سنة 795١ه: .75١١‏ 

(۲) فواتح الرحموت 295/7 وتيسير التحرير ۲۳٠/٤‏ والبحر الحيط ٠٠۲/١‏ وحاشية البناني 
على جمع الجوامع 2507/7 والعدة 1558/54» والمسودة: EW‏ وشرح الكوكب المنير 
5/ 007, وأحكام الإفتاء والاستفتاء لعبد الحميد ميهوب: .٠١١‏ 

(۳) راجع: نفائس NAVY Agel‏ وا مجموع 0١‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني ۲/ »٦٠۷‏ 
والبحر الحيط "٠۲/١‏ وإعلام الموقعين /٤‏ ۲۳۲ والفتوى في الإسلام للقاسمي: 28١‏ والفتيا 
ومناهج الإفتاء للأشقر: /ا0. 

(6) راجع: فواتح الرحموت ٠۹٤/١‏ وتيسير التحرير ٠۲۳١/٤‏ ومنتهى الوصول والأمل: ٠۲۲١‏ 
ونفائس MANY AI pol‏ والإحكام ني أصول الأحكام للآمدي ٠٥٤/٤‏ والبحر الحيط 
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السبب الرابع: أن يكون ناسيًا للحكم الأولء فإنه يكرر النظر؛ لأنه في حكم 
من لم يجتهد أولا”". 

السبب الخامس: أن يكون ذاكرًا للفتوى الأولى La‏ لدليلهاء فإنه يكرر 
النظر؛ فربما ظهر له من الأدلة ما se Ble Ol‏ 

opel‏ السادس: BL‏ الزن ٠‏ قان مرور bes Ce‏ تتن مها 
حاجات الناس ومصالحهم. ويلزم من ذلك تكرار أسئلة من سبقهم على 
ألسنتهم لتعرّف الحكم الشرعي المناسب للواقعة في زمانهم, ولهذا عقد ابن قيم 
-رحمه الله- فصلا في كتابه إعلام الموقعين فقال: «فصل في تغيّر الفتوى واختلافها 
سب تخير الأزمنة .والأمكبة .والأحوال .والنيات. hog PUB gly‏ لذلك 








١‏ والعدة ۱۲۲۸/٤‏ وشرح الكوكب المنير 2087/5 وحاشية البناني على جمع 
الجوامع ۲ والاجتهاد في الإسلام لنادية العمري: ۹ 

)١(‏ تيسير التحرير 277١/5‏ ونفائس الأصول9/ 2.7977 وأدب الفتوى لابن الصلاح: 8لا 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤٥٤/٤‏ وقواطع الأدلة »١58/0‏ ونهاية السول 
۳ ۷ وحاشية البناني على جمع الجوامع» وشرح الكوكب المنير 4/ 2265 وإعلام الموقعين 
٤١‏ والفتوى في الإسلام للقاسمي: »8١‏ والفتيا ومناهج الإفتاء للأشقر: /ا5» وأحكام 
الإفتاء والاستفتاء لعبد الحميد ميهوب: 217٠١‏ والاجتهاد في الإسلام لنادية العمري: .5٠١‏ 

(؟) تيسير التحرير 2757١7/5‏ ونفائس الأصول977/9", والمجموع »57/١‏ وأدب الفتوى لابن 
الصلاح: ۷۸ والحصول /١‏ 1۹ء والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »٠٥٤ /٤‏ نهاية السول 
۳ ۷ وحاشية البناني على جمع الجوامع ۲ والبحر الحيط ٠٠۲/١‏ والتمهيد 
4 »© وإعلام الموقعين /٤‏ ۲۳۲ وإرشاد الفحول: 2557 والمعتمد: 259 والفتوى في 
الإسلام للقاسمي: ۸١‏ والفتيا ومناهج الإفتاء للأشقر: OV‏ وأحكام الإفتاء والاستفتاء لعبد 
الحميد ميهوب: 2١١١‏ والاجتهاد في الإسلام لنادية العمري: .5٠١‏ 

(۳) فواتح الرحموت "۹٤/١‏ وتيسير التحرير »77١/5‏ وشرح تنقيح الفصول: 557» والبحر 
المحيط "٠7/5‏ وإعلام الموقعين "/ 215 وأحكام الإفتاء والاستفتاء لعبد الحميد ميهوب: 
۰ء ومباحث في أحكام الفتوى للزبياري: 285 والاجتهاد في الإسلام لنادية العمري: 2١99‏ 
واختلاف الاجتهاد وتغيّره وأثر ذلك في الفتيا للمرعشلي: NYO‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين ”/ .١5‏ 
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لتغيرها باختلاف الزمان: «بآن المطلّق في زمن BE dl‏ وزمن خليفته أبي بكر 
وصدرًا من خلافة عمر - رضي الله عنهما ‏ كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم 
واحدٍ جعلت واحدة)''. «ولكن رأى آمير المؤمنين عمر 5ه أن الناس قد 
استهانوا بآمر الطلاق» وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة» فرأى من المصلحة عقوبتهم 
بإمضائه عليهم... فهذا مما تغيّرت به الفتوى بتغيّر الزمان» '". 

السبب السابع: اختلاف عوائد البلدان وأعرافهم؛ فإن لكل قطر من أقطار 
المسلمين خصائصه المكانية التى تفرض على أهله الاستفتاء عن أحكام ربما لا 
يستفتي فيها غيرهم» كما آن المسلمين في دار الإسلام يختلف حالهم عمن يعيش في 
دار غير الإسلام» فالتسوية في الفتوى في غير المنصوص عليه تسوية بين مختلفين. 

قال القرافي -رحمه الله-: «لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر 
عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم» ds‏ نعتبر 
عادة البلد الذي كنا فيه» وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد 
الذي نحن فيه لم نفته إلا aba sale 99 oth doles‏ 








ويقول الإمام النووي -رحمه الله-: «لا يجوز أن يفي في الأيمان والإقرار 
ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل البلد اللافظ» أو متنزلا منزلتهم 
في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم Olga‏ 

ويقول ابن قيم -رحمه الله-: «لا يجوز له أن يفتى في الإقرار والأيمان 
والوصايا وغبرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من تلك الألفاظ دون أن يعرف 


.4١/7 انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

() انظر: إعلام الموقعين ٤۷/۳‏ وراجع: تغيّر الأحكام د/ سها مكداش: ”7 وذهب بعض 
الأصوليين إلى أن الأولى أن يقال: «إن الأحكام لا تتغير بتغير الزمان؛ بل باختلاف الصورة 
الحادثة»» قال ذلك الزركشي ونقل مثله عن نجم الدين البالسي» انظر: البحر المحيط .١57/5‏ 

(") انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: .۲٠۸‏ 

(5) انظر: المجموع .55/١‏ 
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]م ١١١8‏ 
عُرْف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه إن كان WLE‏ 
لحقائقها الأصلية» فمتى م يفعل ذلك ضل OC Lats‏ 

السبب الثامن: اعتبار النظر في المصالح”" التى يؤول إليها الفعل» فقد يفتى 
gall‏ في واقعة» ويراعي في فتواه تحقيق مصلحة شرعية ماء ثم لما يزول أو يتغير 
الأمر» فما يعود فمذه المصلحة التى روعيت في الفتوى الأولى وجود ظاهرء يعود 
فيغيّر فتواه في الواقعة» فالمسألة هى المسألة؛ غبر أن الجواب Cane Sethe te‏ 
معارضتها للكتاب edly‏ أو الإجماع والقياس الصحيح» ول تفوت مصلحة 
أعظم OO Lge‏ سواء أكانت عامَة آم خاصة: 

ففي المصلحة العامة مثلاً: نجد أن الني ced gt BE‏ إيجاب إنكار المنكر 
ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه ورسوله يلد فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما 
هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله كَل فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه 
ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل 
ا )0( 
شر وفتنة إلى اخر الدهر» . 

وفي المصلحة الخاصة: منه ما ورد «أن رجلا سأل النى بي عن المباشرة 
للصائم» فرخص ca)‏ وأتاه آخر فسأله فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي 
i 3‏ 0( 
نهاه شاب» : 





)١(‏ انظر: إعلام الموقعين 2758/5 وراجع: تغيّر الأحكام د/سها مكداش:9١2.1‏ واختلاف 
الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا للمرعشلي: ١٠١٠ء‏ وتغير الفتوى محمد بازمول: EY‏ 

(۲) راجع: شرح تنقيح الفصول: 457» والاجتهاد في الإسلام لنادية العمري: 2149 واختلاف 
الاجتهاد وتغيّره وأثر ذلك في الفتيا للمرعشلي: .١١5‏ 

(۳) راجع: تغیر الفتوی محمد بازمول: EN‏ 

(5) راجع: تغيّر الفتوى لمحمد بازمول: .٤۳‏ 

.٠١ /۳ انظر: إعلام الموقعين‎ )٥( 

(5) رواه أبو داود في كتاب الصوم» باب كراهية القبلة للصائم» (۲۳۸۷)ء 217/7 من حديث 
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قال الإمام الشاطبي -رحمه الله-: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 
شرعاء كانت الأفعال موافقة أو خالفة؛ وذلك لأن الجتهد لا يحكم على فعل من 
الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام» إلا بعد نظره إلى ما يؤول 
إليه ذلك الفعل» [فقد يكون] مشروعا لمصلحة فيه تستجلبء أو لمفسدة تدرأء 
ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه» فقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو 
مصلحة تندفع به» ولكن له مآل على خلاف ذلكء فإذا أطلق القول في الأول 
بالمشروعية» فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد 
عليهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية؛ وكذلك إذا أطلق القول في 
الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي LF gt‏ فلا 
يصح إطلاق القول بعدم المشروعية» وهو مجال للمجتهد صعب المورد, إلا أنه 
ding 2) Lelia be she will a got old Ube‏ 

السبب التاسع: مراعاة الضرورة الذاعية إل beg oC 5 gli‏ تعد 
لها من علوم لم تكن مهيآة من قبل؛ ولربما حصل للمجتهد من العلم ما لم يحصل 
له سابقاء وخصوصا مع التقدم العلمي والتقني الذي يشهده العام اليوم» ما يجعل 
المستفيد من هذه التقنية يقف على حقائق كانت خفية أو صعبة المنال وفي وقت 
cg el‏ وإلى هذا أشار القرافي -رحمه الله- بقوله: «إن رتبة المجتهد أن لا يقصر ولا 
يترك من جهده شيئًا؛ فإذا استقرً له اجتهاد في زمن لا يلزمه استقراره دائمّاء بل 
الله خلاق على الدوام» فيخلق في نفسه علومًا ومصالح لم يكن يشعر بها قبل 
ذلك» فإهمال ذلك تقصير» ”". 








أبي هريرة ذيه» ورواه الإمام أحمد في مسنده بمعناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظد. 
N/V) .)7205١(‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. وقال محققه في تخريجه لهذا 
الحديث: (صحیح)» انظر: الفقيه والمتفقه ؟87/5/٠5.‏ 

.١95/5 انظر: الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول: 457» والاجتهاد في الإسلام لنادية العمري: 2149 واختلاف 
الاجتهاد وتغيّره وأثر ذلك في الفتيا للمرعشلي: .١١5‏ 
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السبب العاشر: العمل بالاحتياط”''؛ لأنه قد يظهر له في الزمن الثاني ما لم 
يظهر له في الزمن الأول» فوجب عليه الاجتهاد عملا بالأحوط”". 

السبب الحادي عشر: أن يجدد النظر ورعاء بحيث يستشعر المجتهد الخنوف من 
الله تعالى أن يقصر في النظر وما أوجبه الله عليه من الاجتهاد فيها ولو تكررت 
الوق 0 

والحاصل بعد النظر في هذه الأسباب أن مسألة تكرار النظر في الواقعة 
المتكررة أمر في غاية الأهمية؛ فعليه رما تغبرت الفتاوى» وأعيد النظر في الأدلة 
واستنبطت على ضوء ذلك الأحكام» من هنا أولى الأصوليون هذه المسألة 
اهتمامهم» ودار بينهم في حكمها اختلاف مستند إلى نظر وأدلة» أعرضها في 
الفصل التالي. 








JY وأحكام الإفتاء والاستفتاء لعبد الحميد ميهوب:‎ ٤ تيسير التحرير‎ )١( 
.4 والاجتهاد في الإسلام لنادية العمري‎ ٠٥٤ /٤يدمآلل راجع: الإحكام في أصول الأحكام‎ )( 
.۲۳۲ /٤ انظر: إعلام الموقعین‎ )۳( 
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الفصل الأول 
حكم تجديد الاجتهاد في الواقعة بعد تكرار حدوثها 


وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول: تحرير محل الاختلاف في المسألة 

الملبحث الثاني: أقوال العلماء في حل الاختلاف» وأدلتهم» والترجيح 

المبحث الأول: تحرير محل الاختلاف في المسألة 

لا يخلو حال امجتهد إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى من حالين: 

الأولى: أن يكون غير ذاكر لحكم المسألة الأولء فيلزمه إعادة النظر فيها ثانيًا؛ 
لأنه في حكم من لم جتهد Lol‏ 

الثانية: أن يكون ذاكرًا لحكمها ومستنده؛ ولم يتجدد له ما يوجب تغير اجتهاده. 
أو يكون ذاكرًا للحكم ولكن نسي مستنده. أو ذاكرًا لحكمها ومستنده» ولكن 
تجدد له ما يمكن أن يتغير معه اجتهاده من ضرورة أو علم أو عرف أو نحو ذلك» 
فهل يلزمه إعادة النظر في الواقعة المتكررة في هذه الأحوال أو لا؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك على آقوال ثلاثة'"» يأتي بيانها وأدلتها في 


>۷۸ ونفائس الأصول9/ 27977 وأدب الفتوى لابن الصلاح:‎ 277١/5 تيسير التحرير‎ )١( 
والبحر الحيط‎ »١158/6 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 555/4» وقواطع الأدلة‎ 
وشرح الكوكب‎ 1٠۷/۲ وحاشية البناني على جمع الجوامع‎ VV /۳ ونهاية السول‎ ٠٠۲/١ 
والمعتمد 04/۲« والفتوى في الإسلام للقاسمي:‎ TTY /<& المنير 00/4« وإعلام الموقعين‎ 
والفتيا ومناهج الإفتاء للأشقر: 201 وأحكام الإفتاء والاستفتاء لعبد الحميد ميهوب:‎ ١ 
.5٠١ والاجتهاد في الإسلام للدكتورة: نادية العمري:‎ ٠١ 
والبحر الحيط‎ 247/١ الأصول7"9477/94, وأدب الفتوى لابن الصلاح: 278 والمجموع للنووي‎ 
وقواطع الأدلة‎ ٠٥٤/٤ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 1۹/٦ والحصول‎ ١ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 











١١55 لم‎ 


المبحث التالى. 








د عإد % % 

المبحث الثاني: آقوال العلماء في حل الاختلاف وأدلتهم» والترجيح 

اختلف الأصوليون فيما إذا أفتى الجتهد في واقعة ثم تكرر حدوثها هل يلزمه 
النظر فيها مرة أخرى: سواء أكان ذاكرًا لحكمها ومستنده» ولم يتجدد له ما يوجب 
تغير اجتهاده» أم كان ذاكرًا لحكمهاء ولكن نسي مستنده» أم ذاكرًا لحكمها 
ومستنده» ولكن تجدد له ما يمكن أن يتغير معه اجتهاده من ضرورة أو علم أو 
Mig Ig‏ 

وذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجب علية تجديد اجتهاده في المسالة بعد تكرار حدوثها (Lalas‏ 
وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني'''» والقاضي أبو يعلى'"» وابن عقيل" 
والقراني'''» وابن حمدان الحنبلي””' رحمهم الله تعالى. 

أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «فائقوا الله ما اطم )[التغابن: ab SVT‏ 
يفهم منه أنه لا يزال لدى المجتهد استطاعة أن يقع على خطأ حصل له في فتواه 


705 ونهاية السول TIV/T‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2507/7 والعدة لأبي 
يعلى /٤‏ ۱۲۲۸ء وشرح الكوكب المنير ٠٥٤ /٤‏ وإعلام الموقعين /٤‏ ۳۲ . والمعتمد 019/7" 
والفتوى في الإسلام AY tel‏ والفتيا ومناهج الإفتاء للأشقر: لاه» وأحكام الإفتاء 
والاستفتاء لعبد ا حميد ميهوب: Vs‏ والاجتهاد في الإسلام للدكتورة: نادية العمري: .5٠١‏ 

)١(‏ نسبه له صاحب فواتح الرحموت 5945/7 وصاحب تيسير التحرير ١54‏ ءوراجع هذا 
القول في: نفائس الأصول "۹۲١/۹‏ والبحر الحبط .٠٠۲/١‏ 

.٠١١۸ /٤ راجع: العدة‎ )۲( 

EY /o راجع: الواضح‎ (۳( 

.٤٤١ راجع: شرح تنقيح الفصول:‎ )٤( 

(5) راجع: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن مدان: ۳۷. 
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الأولى» أو يظفر بزيادة لمقتض جديدٍ عليه فيطلع على ما لم ب يكن اطلع عليه 
أولا”""؛ «إذ إنه مأمور بالعمل با يتتهي إليه بذل وسعه عند OE hoa‏ 

الدليل الثاني: أن الاجتهاد الأول غير مقطوع ga {ly cv‏ غلبة ظن. 
فاحتمال تغير الاجتهاد قائم» فلا بد من تجديد النظر لتظهر حقيقة الحال» وهذا 
کا sgl‏ لصت إن ct OB uel Bho Sinton ob der‏ 
اجتهادًا آخر أو خال من على :صلا مم وجاء وقت الصلاة التي بعدها 
فإنه يلزمه تجديد طلب الماء مرة أخرى cee”‏ القاضي أو الحاكم فإنه يجدد 
النظر في كل حكومة ولو تكررت أحدائها”". 

الدليل الثالث: «أن رتبة تبة امجتهد أن لا يقصّر ولا يترك من جهده د يكَاء فإذا 
Gal‏ له اجتهاد ف ومن لا يلفه استقران. دائمّاة بل الله خلاق على الدوام 
فيخلق في نفسه علومًا ومصالح لم يكن يشعر بها قبل ذلك» فإهمال ذلك 
walt‏ 

الدليل الرابع: أن الجتهد يجب عليه الاجتهادء ويحرم في حقه التقليد إلا إذا 
عجز عن الاجتهاد. وهو إذا أخذ باجتهاده الأول فكأنه قلد نفسه من غير نظرء 
مع عدم الأمن من أن يكون الحق فيما يتجدد من الحكم في اجتهاده الثاني”" 
فيلزمه الاجتهاد في المرة الثانية كما لزمه في الأولى. 








)١(‏ راجع: شرح تنقيح الفصول:7 5» والبحر المحيط 2707/5 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
8/ £08 

(5) انظر: تيسير التحرير 1/5 77. 

(۳) راجع: العدة ۱۲۲۸/٤‏ والواضح ٠۲٤٤/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2454/4 
وفواتح الرحموت ”/745؟؛ وشرح الكوكب المنير 5/ 5 00. 

(5) راب جع: المجموع .57/١‏ 

(5) راجع: المسودة: /471. 

EY شرح تنقيح الفصول:‎ mr 

(0) راجع: الواضح لابن VEE /0 fede‏ والمسودة: ٠٤٦۷‏ وشرح الكوكب المنير 5/ 5 00. 
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الدليل الخامس: أن الإلزام بتكرار النظر يحقق الاحتياط""'؛ «لأن الاجتهاد 
كثيرا ما يتغير فيرجع صاحبه عنه إلى غيره» وليس ذلك التغيّر إلا بتكرير النظرء 
لاط کي" . 

الدليل السادس: أن اختلاف الزمن من شأنه تغيير الاجتهاد بسبب تغير 
العرف أو مصالح الناس أو مراعاة الضرورة» وعلى تفاوت الأوقات وما فيها 
من مستحدثات ينخس الأجهاد ". 

هذا ما ذكره أصحاب هذا القول من أدلة» وإن كانت الأسباب التى أوردتها 
لق العف الان تلم أن كون أدلةتسيط هذا القول aad‏ 

وقد اعترض على هذه الأدلة باعتراض إجمالي مفاده: أنه يلزم منها أن يلزم 
تجديد الاجتهاد على وجه دائم ومؤيّدء فلا ينتهي إلى حد. والوجوب الآبدي له 
باطل OBI‏ 

وأجيب عنه: نعم » يجب عليه على وجه التكرار ما دام مستطيعًا على 
ذلك؛ لأنه فرضه. 

وأجاب عنه بعضهم: أن وجوب التكرار هنا ليس بلازم؛ للزوم تكرير النظر 
عند تكرر الواقعة فحسب؛ إذ أن وجوب الاجتهاد لا يثبت إلا عند وقوعهاء 
وهذا شرط لوجوب الاجتهاد» وبا أن تكرار حدوث الواقعة لا يدوم فإنه لا 
يدوم الاجتهاد ولا یکون بدي" . 

القول الثاني: لا يجوز تجديد النظر بالاجتهاد في الواقعة بعد تكرار حدوثها 








٠١١ وأحكام الإفتاء والاستفتاء لعبد الحميد ميهوب:‎ 277١/5 تيسير التحرير‎ )١( 

(0) راجع: تيسير التحرير .77١/5‏ 

(9) انظر: تيسير التحرير 277١/5‏ وشرح تنقيح الفصول:557» والاجتهاد ني الإسلام د/ نادية 
العمري: .١99‏ 

(4) راجع: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب: 277١‏ وتيسير التحرير .717١/5‏ 

(5) راجع: شرح الكوكب المنير 4/ 5 00» ثم قال بعده: «وغلط بعضهم فيه» أي: في هذا الجواب. 

(5) راجع: فواتح الرحموت 2795/7 وتيسير التحرير 277١/5‏ ونهاية السول .1٠۸/٤‏ 
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٥‏ لا 
وقد أفتى فيها في المرة الأولى» بل يفت فيها بما حكم في الأولى» وإلى هذا ذهب ابن 
اللحاجت رجه ال 

أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: أنه قد أدّى فرضه بالاجتهاد في المرة الأولى» وليس هنا موجب 
Ci 4 ١ :‏ 

الدليل الثانى: الاستصحاب؛ فالحادثة واحدة» وقد اجتهد فيها وبذل ما في 
وسعه. والأصل عدم اطلاعه على ما اطلع عليه أولاء فلا يجدد الاجتهاد. بل 

الدليل الثالث: أن الغالب على ظنه أن الطريق الذي تمسك به أولاً كان 
OS fret Jee y Us Lb‏ طن آن تلك الفترى سن فجاز له Le Gill‏ 
من nb‏ اسعناف الاجتهاد؛ لأن العمل بالظن واجب . 

oe‏ الرابع: أن تغير لشكم ib‏ على LEY‏ وبالاحتمال لا يجب 
شيء؛ قياسا على زمن الني RE‏ فإنه لآ يجب على من جاء من خارج المدينة 
مسافرًا أن يستفسر عن الحكم السابق هل سيخ أو لا مع قيام الاحتمال 
بال: ,)© 

القول الثالث: القول بالتفصيل: 

منهم من فصّل بقوله: «إن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع 
إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبًاء أفتى بذلك بلا نظر» وإن ذكرها ول 
يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل: له أن يفي بذلك» والآأصح: 





.57١ انظر: منتهى الوصول والأمل:‎ )١( 

(7) راجع: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب: .57١‏ 

(") راجع: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب: 277١‏ وفواتح الر موت ۲/ .۳۹٤‏ 
(5) راجع: نهاية الوصول في دراية الأصول 8/ YAAY‏ 

.۳۹٤ /۲ راجع: فواتح الرحموت‎ )٥( 
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لغ ١١55‏ 
وجوب تجديد النظر) 
وهذا اختيار الإمام ابن الصلاح» والإمام النووي» وابن السمعاني“) 

(VW. ea (0 < (0) 3 1‏ : 
وأبي الخطاب الحنبلي ٠‏ والآمدي""٠‏ وفخر الدين الرازي”"» وصفي الدين 
OP gal‏ وابن السبكي”". والشوكاني”''". رحمهم الله تعالى» وإليه ذهب أبو 

010 
الحسين البصري 
وقال ابن الصلاح -رحمه الله-: «بلغنا عن أبي الحسن بن القطان'"'' أحد 
ينبغي لمن هو دونه ومن لم تكن فتواه حكاية عن غيره ولم يكن له بد من 
استحضار الدليل»"'. 
ويبيّن الجلال الحلى -رحه الله- حجة هذا القول بقوله: «إذ لو أخذ بالأول 








00 


.47/١ انظر: المجموع‎ )١( 

00 راجع: أدب الفتوى لابن الصلاح: V4‏ 

(۳) راجع: المجموع .57/١‏ 

(5) راجع: قواطع الأدلة همه . 

.۳۹٤ /٤ الخطاب‎ gl راجع: التمهيد‎ )5( 

(5) راجع: الإحكام في أصول الأحكام 4؛/ 500. 

(۷) راجع: المحصول /٦‏ 1۹. 

.۸۸۳ /۸ /۸ راجع: نهاية الوصول في دراية الأصول‎ A) 

(9) راجع: جمع الجوامع Luv /y‏ 

VAY راجع: وإرشاد الفحول:‎ )09١( 

YOR /Y راجع: المعتمد‎ )۱۱( 

] هو: أبو الحسن [ كما هو عند الإسنوي ] أو أبو الحسين [ كما هو عند النووي وابن خلكان‎ )١١( 
أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن القطان البغدادي» من كبار أئمة الشافعية» درس ببغداد.‎ 
وأخذ عنه العلماء» واستقل بالرئاسة» وتوفي سنة 09ه. ترك مصنفات في أصول الفقه وفروعه.‎ 
وطبقات الشافعية للإسنوي‎ 27١ /١ ووفيات الأعيان‎ 25١5 /7 راجع: تهذيب الأسماء واللغات‎ 
Y4A/¥ 

9 انظر: أدب الفتوى لابن الصلاح: 4/. 
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۷ الا 
من غير نظر حيث لم يذكر الدليل كان آخدًا بشيء من غير دليل يدل علي 
والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه» بخلاف ما إذا كان ذاكرًا للدليل 
فلا يجب تجديد النظر في واحدة من الصورتين؛ إذ لا حاجة إلى ذلك)”". 

ويتضح من هذا القول عدم الاقتصار على العناية بتذكر الحكم بدليله 
فحسب» بل وكذلك الظروف الحيطة بالواقعة بعد تكررها وأثر ذلك كله على 
وجوب إعادة النظر من جديد؛ لاحتمال حصول التغيير في الحكم بناء على إعادة 
النظر في أدلته وعلله والطوارئ التى تطرأ عليه. 

وقد أجاب ابن عبد الشكور رحمه اللّه- عن هذا القول بإمكان أن يقال: بأن 
تذكر الحكم هو المطلوب» وکو افعو وکر وا ملا داف بقوله: «ولا 
يظهر للتذكر دخل؛ فإن النظر من المعدات التي لا جب وجودها مع المطلوب» 
فتذكر المطلوب كافي)»”"" ا 

ومنهم من فصّل بقوله: إذا كان الزمان قريبًا لا يختلف في مثله الاجتهاد. فإنه 
لا يستأنف الاجتهاد مرة ثانية» وإن كان الزمان بعيدًا يختلف (LE alge ane‏ 
فإنه يستأنفه» ونقله الزركشي -رحمه الله-عن القاضي أبي الحاسن الروياني' 

ويلحظ بوضوح اعتماد هذا القول على أثر تباعد الزمن على تغيّر الفتوى 
بعد صدورها في زمن متقدم» ولا ريب أن تطاول الزمن له الآثر البالغ على تغير 
الحكم بسبب تغير حاجات الناس وما يستجد لهم من مستحدثات في كل زمن 
بحسبه. ما يدعو المجتهد لإعادة النظر في الواقعة بعد تكرار حدوثها وإن كان قد 
ا 








.1٠۸/۲ انظر: شرح الجلال المحلي لحمع الجوامع مع حاشية البناني‎ )١( 

(0) انظر: فواتح الرحموت 7/ 95". 

.777 /5 وتيسير التحرير‎ ۰ Saint exh 

9 را : البحر المحيط 27٠7/7‏ وشرح تنقيح الفصول: 557.وإعلام الموقعين ۳/ ٤٠ء‏ وأحكام 
ا لعبد الحميد ميهوب: ١٠ء‏ ومباحث في أحكام الفتوى للزبياري: .۸٤‏ 
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١١58 ]م‎ 

ومنهم من فصل بقوله: إن وجد عند المجتهد احتمال العثور على ما يوجب 
رجوعه عن اجتهاده وجب التجديد. وإلا لم يجب'". 

ولعل وجهة من قال باشتراط الاحتمال عند المجتهد لوجوب الاجتهاد: هو 
أن المجتهد بنى اجتهاده الأول على الظنء الذي هو: إدراك الطرف الراجح وترك 
a‏ المرجوح» وعمله بالظن مطلوب شرعًا؛ لأننا أمرنا بالعمل بالظنء اتباعًا 

ثبتت عن الرسول يل لكن الطرف المقابل للظن والذي يسمى بالوهم قد 
Beans Op op hip BIG iby sgh‏ الظن» فإن حدث ذلك كان العمل 
ا و ی اا د ا ا 

وأجيب عنه: أنه «بالاحتمال لا يجب شيء؛ قياسًا على ما كان في الزمن 
الغريف؟ فإنه الأ حب امسار of OS ge‏ من السقر اف eM Lda ot Syl‏ 
هل انتسخ أو ON‏ 

الترجيح: 

الذي يبدو لي - والله أعلم - بعد تأمل هذه الأقوال» والتمعن في أدلتها: أن 
الجتهد إن ذكر الفتوى الأولى ودليلها وكانت مناسبة لزمانه الحاضرء ولم يطرأ على 
الواقعة أو على حال السائل ‏ سواء أكان السائل هو نفسه أو غيره ‏ ما يوجب 
التغيير» فإنه يفتى بما أفتى به أولاً من دون تغيير؛ إذ تبيّن له صلاحية الفتوى 
السابقة للحال الحاضرء فلا حاجة إلى التغيبر» وقد أذى ما فترض عليه من 
الاجتهاد والبيان. 

وإن ذكر الحكم السابق ولم يذكر دليله» أو ذكره ولكن طرأ ما يوجب رجوعه 
E‏ على دليل لم يعثر عليه سابقاء أو وقف على علة لم يطّلع عليها 
أولاء أو لم يعثر على شيء جديد من ذلك» ولكن جد له من النظر في دليله 








..1//8 نهاية السول‎ ter 
.5١١ انظر: الاجتهاد في الإسلام د/ نادية العمري:‎ )۲( 
.۳۹٤ /۲ انظر: فواتح الرحموت‎ 
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8 لا 
السابق أو في المصالح المعتبرة شرعًا أو الضروراتء أو كان الفارق الزمني بين 
الحدوث الأول ou sls‏ يتيقن معه أو يغلب على ظنه تأثر الحكم به؛ بحيث 
يطول الزمن بينهما فتتغير معه الأعراف المعتبرة شرعاء أو يكون الفارق الزمني 
لبن بالطويل ولخ انتعجدت لمن البيشكدثات ال راغات LEE badly‏ 
ن مغ قاد الف هة قت بلومة ار الط رن الراقعة بعد تكرارها .هذه 
الأحوال» فيفتى بعد ذلك ما يؤديه اجتهاده الثانى» سواء أكانت نتيجة الاجتهاد 
موافقة للفتوى الأولى AB ASE pf‏ 

أما مستند هذا الترجيح: فهو الميثاق الذي أخذه لله تعالى على كل العلماء 
ليبيين العلم للناسء فقال سبحانه: لوَإدْ CUS oot Sul Glee Ay asf‏ 
5 لئاس ys‏ ظَهُورهِمْ Ges SUG eral as‏ 
i 9 Sty‏ [الغمراة: [AV‏ 

فقد ذكر الإمام القرطبي -رحمه الله- Oly AV OF‏ كانت متصلة في ذكر 
اليهود «فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد كَل وبيان أمره» فكتموا نعته» فالآية توبيخ 
هم ثم مع ذلك هو خبر عام هم ولغیرهم» ٠‏ 

ويقول ابن كثير -رحمه الله-: «على العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم 
النافع» الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا منه شيا . 

وتكرار النظر في الواقعة المتكررة في الأحوال التي ذكرتها في الترجيح هو جزء 
لا يتجزأ من البيان المطلوب شرعا؛ إذ كيف يجزم امجتهد rs‏ لواقعة ماضية 
لواقعةٍ حاضرة من دون أن يتأمل دليلها السابق الذي ما أفتى به إلا وهو يتيقن 
بدلالته على فتواه أو يظن ذلك على BY‏ ولكن بإعادة النظر مرة أخرى ريا 








)١(‏ ونقل الإمام القرطبي عن الحسن وقتادة رحمهما الله قوهما: «هي في كل من أوتي علم شيء من 
الكتاب» فمن علم شيئًا فليعلمه» وإياكم وكتمان العلم؛ فإنه هلكة» انظر: الجامع لأحكام القرآن 
varie‏ 

(1) انظر: تفسير ابن كثير /١‏ 0785 وراجع: فتح القدير للشوكاني .508/١‏ 
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]| و١١‏ 
تين له آنه كان de‏ خطا أو كان wold ad st eV ob‏ الشريغة في 
أحكامها والمكلفين بها. 

ولا يعني ذلك آنه مأمور على الدوام بإعادة النظر في الواقعة فلا يبرح يفت 
فيها مرة بعد مرة» بل المطلوب الاجتهاد فيها كلما تكرر حدوثها فحسب. 

واستدل الخطيب البغدادي -رحمه الله- على ذلك أيضًا بحديث أبيض بن 
حمال ذه أنه قال: )4 485 A‏ رَسُول ron tas BE abi‏ ك 
pl in 5 08 « Sy‏ أتذْري ما قَطَْت لَهُ؟ Cla Ua]‏ له المَاءَ العدً! 
ا 46386 Oy‏ 

قال الخطيب البغدادي -رحمه الله-: «يعني بالماء العد: الدائم الذي لا انقطاع 
له» مثل ماء العين والبئرء وهذا إذا لم يكن في ملك أحد فالناس فيه شركاءء لا 
aes (pat‏ بعضهم دون بعض» وهذا رجع الني ا فيه 

وثبت عن أبي هريرة #5 أنه رجع عن فتياه فيمن أصبح جببًا أنه يفطرء فقال: 
Nad Ce peel oy)‏ 

أما أثر الأعراف والعوائد وما تحدثه من تغيير في حال الواقعة على الحكمء 
فهذا نما نص العلماء على اعتباره وأجمعوا عليه» وقد نقل ذلك عنهم الإمام 
القرافي -رحمه الله- فقال: «إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغيّر تلك 








»)۱١۸١( رواه الترمذي في جامعه الصحيح» في كتاب الأحكام» باب ما جاء في القطائع»‎ )١( 
وبلفظ قريب رواه أبو داود في سننه» في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إقطاع‎ ۳ 
الأرضین» ( 7075). / 0174 وابن ماجه في سننه» في كتاب الرهون» باب إقطاع الأنهار‎ 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بلفظ: (فرجع فيه)» في باب‎ .۸۲۷ /۲ »)۲٤۷٥( والعیون»‎ 
وقال محققه الشيخ‎ »47١/7 .)2١1١7( رجوع المفتى عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرهاء‎ 
عادل عزازي: (إسناده حسن).‎ 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه ۲/ .٤١١‏ 

(۳) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه» باب رجوع المفتى عن فتواه إذا تبين له أن الحق في 
غیرهاء (۱۲۰۵)» ۲/ 5737» وقال محققه: الإسناده صحيح». 
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— 5١ 
العوائد: خلاف الإجماع وجهالة في الدين» بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد.‎ 
يتغير الحكم فيه عند تغيّر العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة» وليس هذا تجديدًا‎ 
للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهليه الاجتهاد. بل هذه قاعدة اجتهد فيها‎ 
العلماء وأجمعوا عليهاء فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد.‎ 

ألا ترى أنهم أجمعوا على أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل على 
غالب النقود» فإذا كانت العادة نقدًا معيئاء حملنا الإطلاق عليهء فإذا انتقلت العادة 
إلى غيره عيّئًا ما انتقلت العادة إليه» وألغينا الأول لانتقال العادة عنه. 

وكذلك الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على 
العوائد إذا تغيّرت العادة تغيّرت الأحكام في تلك الأبواب» وكذلك الدعاوى إذا 
كان القول قول من اذعى Et‏ لأنه العادة» ثم تغيّرت العادة: لم يبق القول قول 
مدعيه؛ بل انعكس ال حال فيه)”". 

بل إن القراني -رحه الله- لم يجعل تغير فتوى امجتهد مرهونة بتغير عرف بلده 
الذي فيه» بل تتغير فتواه إذا انتقل إلى بلد آخر تختلف عوائده عن عوائد بلده 
فيقول: «بل ولا يشترط تغير العادة؛ بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر 
عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم» ds‏ نعتبر 
عادة البلد الذي WAS goad US‏ إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد 
الذي نحن فيه» ١‏ نفته إلا بعادة بلده دون عادة بلجا + 

والقرافي -رحمه الله- أيضًا يحثُ المفتى على الاستفسار من المستفتى الذي لا 
يعلم من أي البلاد هو فيسأله عن بلده والعرف الذي فيهء وصلة ذلك بحادثته 
التي يسال عنهاء ويرى آنه أمر واجب متعين» مع أن المفتي ربما كان له فتوى سابقة 
في مثل هذه الواقعة» ولكنه كرر النظر لاحتمال تغير الحكم بما يطرأ عليه من تغير 
الأعراف. 








(۱) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحکام: .۲٠۸‏ 
(؟) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: .1١19‏ 
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١١735 لخ‎ 

وقد أشار إلى ذلك بقوله ح رحمه اللّه-: «ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت مستفت لا 
e Coe Go‏ 
حتى يسأله عن بلده» وهل حدث هم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي 
أم لا؟وإن كان اللفظ عرفيًا: فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم 
لدی لیا سرا أن خا لی سا 

ومن ذلك ما روي عن الإمام مالك ح رحمه الله-: أنه إذا تنازع الزوجان في 
قبض الصداق بعد الدخول: أن القول قول الزوجء مع أن الأصل عدم القبض» 
قال القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي -رحمه الله-: هذه كانت عادتهم 
بالمدينة: أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقهاء واليوم عادتهم 
على خلاف ذلك» فالقول قول المرأة مع بمينها؛ لأجل اختلاف العوائد'". 

ومن ذلك أيضًا ما أورده ابن قيم -رحمه الله- بقوله: «لا يجوز له أن يفتى في 
الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها ما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك 
الألفاظ دون أن يعرف عَرْفَ أهلها والمتكلمين cle‏ فيحملها على ما اعتادوه 
وعرفوه وإن كان مخالفًا لحقائقها الأصلية» فمتى Lats Cad US fas J‏ 

ثم أورد فروعا كثيرة في هذا الشأن» منها على سبيل المثال: أنه إذا جرى 
عرف طائفة في الطلاق بلفظ (التسميح) بحيث لا يعرفون لمذا المعنى غيره. فإذا 

أو حلف: lal al phe pd G GS 2D‏ ال حمار أو الفرس» 
أو حلف: (لا يأكل d (GS‏ بلدٍ عرفهم في الثمار نوع واحد منها لا يعرفون 








)١(‏ انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: ”271 وراجع: 
الاجتهاد في الإسلام لنادية العمري: 4149 والعرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند 
الحنابلة: .5٠١‏ 

() انظر: الإحكام في تميبز الفتاوى عن الأحكام: .7١19‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعین .۲۲۸/٤‏ 
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۳ لد 


غيره» أو حلف: (لا يلبس ثوبًا) في بلدٍ عرفهم في الثياب القممص وحدها دون 
الأردية و NH,‏ ونحوهاء OLS‏ يمينه بذلك 9 ol>‏ في جميع هذه الصور. 








واختصت بعرف الحالف دون موضوع اللفظ لغة أو عرف غيره» بل لو قالت 
المرأة لزوجها الذي لا يعرف التكلم بالعربية ولا يفهمها: (قل لي: آنت طالق 
ثلانًا)» وهو لا يعلم موضوع هذه الكلمة» فقال لها ما طلبت منه؛ لم تطلق قطعا 
في حکم الله تعالی ورسوله لا . 

ثم أنهى كلامه -رحمه الله- بتعظيم هذا الشأن فقال: «وهذا باب عظيم يقع 
gall 43‏ الجاهل؛ فيغر الناس» ويكذب على الله ورسوله EE‏ ويغيّر دينه» ويحرم 
ما لم بجرمه الله ويوجب مالم يوجبه. والله المستعان» ". 

أما تحقيق المقاصد الشرعية ومراعاة المصالح الضرورية منها على وجه 
الخصوص في النظر في الوقائع المتكررة» فهو دأب المجتهدين المعتبرين ولا شك 
ولا أدل على ذلك من أن ترى بعض اللمفتين الحاذقين يحث الناس على أداء سنة 
أو والحي ف زمتهنا الخضوض فق موسم الج ملا ت إا راس أن فى ذلك 
مهلكة لحم من شدة الزحام» كرر النظر مرة أآخرى في المسألة؛ ليفتيهم بما يحقق لهم 
المقاصد الشرعية المعتبرة التي et‏ بين حفظ الدين وحفظ النفس» من دون 
تفويت المصالح أو التفريط فيها. 

ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رجع عن قوله في 
دفع الزكاة إلى السلطان» وقال: (ضعوها في مواضعها)"". 

قال الخطيب البغدادي -رحمه الله- معلقًا على الأثر: «كان عبد الله بن عمر 


(۱) راجع: إعلام الموقعین /٤‏ ۲۲۸. 

(؟) انظر: إعلام الموقعین /٤‏ ۲۲۹. 

(*) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بسندٍ فيه عبد الله بن إسحاق البغوي» باب رجوع المفقي 
عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرهاء (۱۲۰۷)» ۲/ ٤۲١‏ وقال محققه: «عبد الله بن إسحاق: 
فيه لين» وبقية رجال ثقات)» ۲/ ٤١۳‏ . 
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لم ١١75‏ 
يوجب دفع زكاة الأموال الباطنة إلى الأمراء» فلمًا أخبر أنهم لا يضعونها 
مواضعهاء رجع عن رأيه في الدفع إليهم» وأمر الناس أن يتولوا بأنفسهم صرفها 
إلى الأصناف» . 

وإن كان الباعث على تكرار النظر في الواقعة هو الخوف من الله تعالى أن 
يقصر في النظر وما أوجبه الله عليه من الاجتهاد فيها ولو تكررت» أو خشية أن 
يتبين له فيها من الحكم أو الأدلة ما لم يتبين في النظر الأول» فإن هذا ولو حصل 
الاختلاف بين الحكمين لا يكون قادحًا في علمه. بل هذا كما يقول ابن قيم 
رحه اللّه-: «من كمال علمه وورعه» ولأجل هذا خرج عن الأئمة في المسألة 
قولان فأكثر» وسمعت شيخنا رحمه الله تعالى [أي: شيخ الإسلام ابن تيمية] 
يقول: حضرت عقد مجلس عند نائب السلطان في وقف آفتى فيه قاضى البلد 
بجوابين مختلفين» فقرأ جوابه الموافق للحق» فأخرج بعض الحاضرين جوابه الأول» 
وقال: هذا جوابك بضد هذاء فكيف تكتب جوابين متناقضين في واقعة واحدة؟! 
فوجم الحاكم» فقلت: هذا من علمه ودينه» أفتى أولاً بشيء» ثم تبين له الصواب 
فرجع إليه» كما يفت إمامه ثم يتبين له خلافه فيرجع إليه» ولا يقدح ذلك في علمه 
ولا دينه» وكذلك سائر الأئمةء فس القاضي بذلك وَسْري عنه)”". 

وبناء على هذا كله صار للأئمة الكبار أكثر من قول في المسألة الواحدة» أو 
أكثر من وجهء أو أكثر من رواية» ولربما كان له أكثر من مذهب كما هو مشهور 
عن الإمام الشافعي -رحمه اللّه-. 

وكل هذا فيه دلالة جليّة على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان 
ومكان. ولا يمكن أبدًا أن تكون أحكامها أو علماؤها على مر الدهور عاجزين 
عن إعطاء ما أحكام شرعية صحيحة مناسبة للوقائع الجديدة أو المتكررة بما يحقق 
به مقاصد الشارع من التشريع» بل إنها حتمًا كاملة من عند الله تعالى» مصداقا 








.577 انظر الفقيه والمتفقه 7؟/‎ )١( 
.٠١۲ /٤ انظر: إعلام الموقعين‎ )۲( 
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٥‏ لا 
لقوله سبحانه: Soa, ss es ly‏ لحت es bah‏ 
الإِسْلامَ يتا [المائدة: LY‏ ولذا كان على الجتهد أن يعيد feo sel‏ د 
المسألة بعد تكرار حدوثها حينما يتحقق من حاجة الفتوى والمستفتي إلى ذلك بما 
ذكرته في موضعه من هذا البحث؛ ليساهم في بيان هذا الكمال الرباني هذه 
الشريعة الكاملةة Stare‏ فكره وما علمه الله تعالى في استنباط الحكم الشرعي 
للواقعة بعد إعادة النظر في ظروفها وأحوال السائل فيهاء Sse‏ له ال 
مدا جَاءَهُم el oe FA‏ أو pul‏ أَدَاعُوا يه وَلَوْ ere‏ إلى الرسول Jy‏ 
أولي الآمْر مِنْهُمْ لَعَلمَهُ لْذِينَ يَسَْطُوئة مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتهُ 
way‏ الشَيْطَانَ إلا قليلا4: [النساء: LAT‏ قال الإمام القرطبي: «أي لم يحدّثوا به 
ولم يفشوه حتى يكون الني 5ي هو الذي يحدّث به ويفشيه» أو أولو الأمر وهم 
أهل العلم والفقه... والاستنباط: الاستخراج» وهو يدل على الاجتهاد إذا ele‏ 

النص والإجماع»”'"» والله أعلم. 





.٠۸۸ /١ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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الفصل الثاني 
الآثارالمترتبة على تجديد الاجتهاد في الواقعة 
لتكرار حدوثها على المفتي والمستفتي 


وفيه مبحثان: 
Jol timed‏ أثر تجديد الاجتهاد في الواقعة لتكرار حدوثها على المفي. 
المبحث الثاني: أثر تجديد الاجتهاد في الواقعة لتكرار حدوثها على المستفي. 


المبحث الأول: أثر تجديد الاجتهاد في الواقعة لتكرار حدوثها على BA‏ 

لما كان المفى هو الذي تُعرّض بين يديه الواقعة ليفت فيها ولو بعد أن أفتى 
Sf clk Uys‏ وا ھا ب وكيا :مره Sf dt Cay Vg ot‏ عليه 
أثراء يمكنني أن أوجزه في الأمور الآتية: 

أولاً: أن تكرار النظر يدعو امجتهد ليربط بين المسألة المتكررة والواقع الجديد 
الذي حيط بهاء مما يجعله أكثر دراية بواقع الناس الذين یعیش معهم» وهذا أدعى 
بلا ريب في اكتمال قدرته على الاجتهاد في هذه المسألة المتكررة وغيرها. 

ولذلك جعل الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- إحدى خصال الجتهد: 
«معرفة al‏ 

ولقد بِيّن ابن قيم -رحمه الله- أثر هذه الخصلة على تغير الحكم فقال: «فهذا 
أصل عظيم يحتاج إليه المفتى والحاكم» فإن لم يكن فقيهًا فيه» فقيهًا في الأمر 
والنهي» ثم يطبق أحدهما على الآخرء وإلا كان ما يفسرد أكثر نما بصلح» فإذا | 
يكن فقيهًا في الأمرء له معرفة بالناس» تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه. 
والمجق بصورة المبطل وعكسه. وراج عليه المكر والخداع والاحتيال» وتصور له 


.١199 /4 انظر: العدة لأبي يعلى 5/ 15494.» وإعلام الموقعين‎ )١( 
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۷ ل 
الزنديق في صورة الصديق» والكاذب في صورة الصادق» ولبس كل مبطل ثوب 
زور تحتها الإثم والكذب والفجور» وهو لجهله بالناس وأحواهم وعوائدهم 
وعرفياتهم لا يميز هذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقهيًا في معرفة مكر الناس 
وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم» فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان 
والمكان والعوائد والأحوال»وذلك كله من دين الله)”". 

كما كشف القرافي - رحمه الله- عن هذا الأثر بقوله: «ينبغى للمفتى آلا يأخذ 
كاعر للك ا اا حي و ن ا ا ti‏ ا 
الصريحة عن غير مدلول ذلك اللفظء ومتى كان حال المستفتى لا تصلح له تلك 
العبارة» ولا ذلك المعنى» فذلك ريبة» ينبغى للمفتى الكشف عن حقيقة الحال 
كيف هو؟ ولا يعقد على لفظ الفتيا أو لفظ gall‏ فإذا تحقق الواقع في نفس 
الأمر ما هوء أفتاه» وإلا فلا يفتيه مع الريبة. 

وكذلك إذا كان اللفظ ما مثله يسأل عنه» ينبغى أن يستكشف ولا يفتى بناء 
عا داك اللفظة لذ وواءه فى الغالب: مرمى هو التضوف ولو ترم يه ميرت 
الفتيا» . 

ثانيًا: أن امجتهد بتكرير النظر في الوقائع المستجدة ولو كانت وقعت سابقاء 
يشارك في إظهار صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان» بل وإصلاحها 
لكل زعان وكاو وأن أحكامها لا تقف حائرة أمام التغير السريع الذي 
تشهده الأرض عبر الأزمنة والأمكنة؛ وذلك بالكشف عن شمولية المقاصد 
الشرعية التي enw‏ الأحكام المنصوص عليهاء ومرونة الأحكام الاجتهادية في 
دورانها مع المصالح المعتيرة وجودًا وعدمًا. 








.7 وراجع: المفي في الشريعة الإسلامية للدكتور الربيعة:‎ 27١ 5 /4 انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى gall tel ITT SM ge‏ في الشريعة الإسلامية للدكتور 
الربيعة: YA‏ 

(۳) راجع: تغیر الفتوى محمد بازمول: ۱۲. 
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وهذه الصلاحية الدائمة للشريعة الغراء يساهم في إبرازها أن يعيد المجتهد 
النظر في كل واقعة تقع حديئاء أو يتكرر وقوعهاء لتأتي فتواه مع بنائها الشرعي 
الأصيل غير مصادمة للمصالح الضرورية أو الحاجية التى يتسبب عنها حرج 
ومشقة كبيرة تخرج بالمكلف عن التيسير إلى التعسيرء OB‏ ما قد أفتى به سابقا 
وكان ميسراء قد يكون عسيرًا حاضرًاء وما أفتى به أولا وثمة حاجة إلى اشتراطه» 
ربما أفتى بعدم اشتراطه لعدم الحاجة إليه ما دام أنه لا يناقض أصلاً من أصول 
الشريعة أو Vai‏ من نصوصها. 

ولهذا قال ابن قيم -رحمه الله- في تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال: «هذا فصل عظيم النفع جدًاء وقع بسبب الجهل به غلط 
عظيم على الشريعةء أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم 
أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تآتي به» فإن الشريعة مبناها 
وأساسها على الجكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي Use‏ كلهاء و رحمة 
كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها. 

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 
المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن أدخلت 
فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحته بين خلقه» وظله في أرضه. 
وحكمته الدالة عليه» وعلى صدق رسوله يلاه آم دلالة وأصدقهاء وهي نوره 
الذي به أبصر المبصرون» وهداه الذي به اهتدى المهتدون»'. 

ثاللًا: أن تكرار النظر في الواقعة بعد حدوثها يزيد من قوة كفاية المجتهد 
العلمية؛ إذ بهذا التكرار يعاود النظر في الأدلة التى استدل بها سابقاء وصحة 
ON‏ ا اا و ا مى عا الوصولدية إل الضواي» الف 
رما وُفْق إليه سابقاء فيغبت عليه» وربما تبين له عدم سلامته أولأء فيرجع عن 








)1( انظر: إعلام الموقعين ۳/ ١٠ء‏ وراجع: اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك على الفتيا للمرعشلي: 
AVE‏ 
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وهو بفضل الله تعالى - في كل الحالين على خيرء وإن كان تكرار النظر GE‏ 
أوصله إلى الأصوب في حد نظره الذي عجز عن المزيد عنه. 

وهذه إحدى الخصال التي ذكرها الإمام أحمد بن حتبل -رحمه gall bail‏ 
وهي de US OS OD I‏ ما هو فيه وعلى Masi ae‏ 

قال ابن قيم - رحمه الله- في توضيح هذه الخصلة: «أي مستظهرا مضطلعا 
بالعلم» « كا مه غر ضف ف فاه إ8 كان ضعا قل البضاعة» غر 
مضطلع oe‏ أحجم عن الحق في موضع ينبغي فيه الإقدام؛ لقلة علمه بمواضع 
الإقدام والإحجام» فهو يقدم في غير موضعه. ويُحجم في غير موضعه. ولا 
بصرية له بالحق OU‏ 

ويورة محل حرج الت ار تار الال عله و اجا ع فقول 
«قدمت دمشق وما أنا بشيء من العلم أعلم مني بكذاء لباب ذكره من أبواب 
العلم» قال: فأمسك أهلها عن مسألتي حتى Pras‏ 

ومن هذا وجدنا لعددٍ من أئمة الإسلام في جملة من المسائل ليست بالقليلة 
أكثر من قول أو وجه أو مذهب أو رواية» ولعل من أبرز أسباب ذلك هو تجديد 
النظر في المسألة بعد تكرار وقوعهاء ولا يزيدنا هذا في علمائنا إلا ثقة في بحثهم 
عن الحق» وتقصيهم للحقيقة» وحرصهم على بيانها من غير تردد أو خوف من 
التشكيك في قدراتهم أو أمانتهه'”. 








.199 /4 انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: إعلام الموقعين 4/4 .7١‏ 

() هو: مكحول بن زيدء ويقال: بن أبي مسلم بن شاذل» مول لامرآة من هذيل» وقيل غير ذلك» 
سمع من جماعة من الصحابة والتابعين» وكان فقيهًا عالما رحالة في طلب العلمء واتفقوا على 
توثيقه» وتوني في دمشق سنة 7١١هه‏ وقيل: 21١4‏ وقيل ذلك. راجع: تهذيب الأسماء واللغات 
؟/ 7 » ووفيات الأعيان 23738٠ ٥‏ وسیر آعلام النبلاء ٠١۵ /٥‏ . 

(5) انظر: جامع بيان العلم وفضله /١‏ 5/ا. 

(5) راجع: إعلام الموقعين /٤‏ ۲۳۲ واختلاف الاجتهاد وتغيّره وأثر ذلك على ANAT AVY Lea]‏ 
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ibs‏ امتدح الإمام مالك ح رحمه الله- ابنَ هرمز ح رحمه اللّه- (١)بقوله:‏ «كان 
ابن هرمز رجلا كنت أحب أن أقتدي به» وكان قليل الكلام» قليل الفتياء شديد 
che‏ وكان كثيرًا ما يفت الرجل ثم يبعث في إثره من dl ory‏ حتى يخبره 
بغير ما أفتاه» AY)‏ 

رابعًا: أن الجتهد بتجديد الاجتهاد يتجدد له - بإذن الله تعالى ‏ الأجر 
وتتضاعف له المثوبة» ما كان مخلصًا في اجتهاده. متبعًا في طريقه» سواء أخطأ في 
اجتهاده أم أصاب. فإن ro‏ سا َاجْتَهَدَ ثم أَصَّاب فَلَهُ 
أَجْرَان وَإِدَا EG (SS‏ تم أخطاً فله لخ" وهذا الأجر معين لهب يعد الله 
dks‏ - على مواصلة طريق الاجتهاد» وتحمّل نصبه. والإحسان فيه» فإن الله تعالى 
يقول:#8 إن الل ا غلا المكالقات إنّا لا نُضِيعٌ أَجْرَ Oe Sh ys‏ 
Ys era‏ 

خامسًا: من أثر هذه المسألة: أن الأصوليين اختلفوا في المجتهد إذا اجتهد في 
ES 5 ob alga Gay ale‏ فلكم امدق كت CVs] aa‏ 

فذهب بعضهم: إلى أنه لا يلزمه إعلامه مطلقا؛ فإنه عمل أولاً بما يسوغ له 
فإذا م يعلم بطلانه لم يكن آثمًا؛ فهو في سعة من استمراره . 


)١(‏ هو: عبد الله بن يزيد بن هرمزء أبو بكر الأصم.ء وقيل: اسمه: يزيد بن عبد الله فقيه المدينة» 
وعداده في التابعين» وقلما روىء وكان يتعبد ويتزهدء وجالسه الإمام مالك كثيرًا ae Jets‏ 
وتوفي سنة: /5١ه.‏ راجع: سير أعلام النبلاء »۳۷۹/١‏ ومشاهير علماء الأمصار: ١١١‏ 
والتاريخ الكبير للبخاري ه/ 7" . 

(۲) روی هذا الخبر الخطيب البغدادي بسنده في الفقيه والمتفقه» باب رجوع المفتيى عن فتواه إذا تبين له 
الحق في غيرهاء (۱۲۰۸)» »٤۲۳/۲‏ وقال محققه: «صحيح)»؛ وراجع: سير أعلام النبلاء 
.۷۹/٦‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه. في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء (VOY)‏ 7370/1 ورواه مسلم في كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو .105/1١7 CVVN 1) leet‏ 

(5) راجع: إعلام الموقعين 5/ 775. 
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وذهب بعضهم: أنه يلزمه إعلامه مطلقا؛ لأنه ما رجع عنه قد اعتقد بطلانه 
ad a olf Le of J OLY‏ مع الدية» فعنب غليه اعلا 7 
وذهب بعضهم: إلى التفصيل» فمنهم من فصل بقوله: إنه إذا أفتى بشيء ثم 
وإن كان عمل قبل رجوعه: GLE > BE ob‏ لزم | لمستفخ نقض عمله 
ذلك. وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 
وإليه ذهب الإمام النووي حرحمه الله- وقال: «لا أعلم خلافه)"", ولأنه: «لو 
نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض أيضاء ولتسلسل» فاضطربت الأحكام 
wh‏ 0020 
ولم يوثق بها" . 
وزاد الإمام ابن الصلاح وابن حمدان الحنبلي على هذا القول قوهما: «إذا كان 
(gt Lt} gall‏ على مذهب إمام معيّن» فإذا رجع لكونه بان له قطعًا أنه خالف في 
فتواه نص مذهب إمامه. فإنه يجب نقضه. وإن كان ذلك في محل الاجتهاد؛ لأن 
نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المفت امجتهد المستقل)”*". 
وزاد الإمام الغزالي -رحمه الله- على ذلك فقال: «وكذلك إذا تنبهنا لأمر 
معقول في تحقيق مناط الحكم أو تنقيحه» بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم قطعًا 
بطلان حكمه؛ SLI aid‏ 
الرجوعء ويلزم المفتى إعلامه قبل العمل وكذا بعده؛ حيث يجب النقض»"". 
)١(‏ راجع: إعلام الموقعين 5/ 5 77. 
(1) انظر: المجموع /١‏ 55» وراجع: البحر الحيط 5/ 5 .7١‏ 
(۳) انظر: المستصفی ۲/ ۰۳۸۲ وتيسير التحرير 5/ 775. 
(5) انظر: أدب الفتوى لابن الصلاح: .5١‏ وراجع: dae‏ الفتوى والمفتي والمستفتي: PV‏ وا مجموع 
١‏ .» وتيسير التحرير 5/ 777. 


bil (0)‏ + المستصفى YAY /Y‏ 
(5) انظر: ا مجموع 5/١‏ وراجع: البحر المحيط 5/ 5 .7١‏ 
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وفصّل ابن السمعاني -رحمه اللّه- فقال: (إذا أفتى المفي باجتهاده ثم تغير 
اجتهاده» لم يلزمه تعريف المستفي تغيّر اجتهاده. إذا كان قد عمل به» وإن لم يكن 
عمل به cade OF Land‏ إن تمكن منه؛ لأن العامي إنما يعمل به لأنه قول المفتى» 
A Gals Gd al pyle‏ لال اللي oT dey‏ يعمل قفتي ah ol‏ 
OW‏ 

واكتفى الإمام فخر الدين الرازي -رحمه الله- باستحسان أن يعرف المجتهد 
من استفتاه ه أولا آنه رجع عن ذلك او «لأن ذلك المستفقي 
KI‏ بول غل ab ga V5 Bald‏ بقي عمل المستفي به - بعد ذلك فيا 
a‏ 

والذي يبدو لي - والله أعلم - أن الأولى هو ما ذهب إليه ابن قيم -رحمه 
الله- في تفصيله فقال: «إن كان المفتى ظهر له الخطأ قطعًا لكونه خالف نص 
الكتاب أو السنّة التي لا معارض لما أو خالف إجماع الأمة فعليه إعلام المستفتي 
[إن قدر على ذلك] » وإن كان إنما ظهر له أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه 
لم يجب عليه إعلام المستفتى»“. 

وآيّد ذلك بما جرى لعبد الله بن مسعود 5ه حينما أفتى رجلا بحل أَمّ امرأته 
التي فارقها قبل الدخولء ثم سافر إلى المدينة وتبين له خلاف هذا القول» فرجع 








(۱) انظر: قواطع الأدلة /١‏ ١۹١٠ء‏ وراجع : البحر الحيط ٤/١‏ ۰ ونقله ابن حمدان الحنبلي وابن قيم 
Say‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان: ۷ء وإعلام الموقعين 

٠ 5‏ وهو قول آبي الحسين البصري» راجع: المعتمد ۲/ .٠۹١‏ 

(۲) انظر: ا لمحصول /٦‏ 1۹. 

(") إنما أدرجت هذا القيد؛ لأنه مرتبط في الواقع بالقدرة على ذلك من دون حرج» فإن لم يستطع كأن 
يكون لو ل ل مثل الحج» أو غير ذلك مما 
يتعذر عليه الوصول إليه أ و العثور عليه» بعد بذل ما يقدر عليه» فإنه لا يلزم بذلك» فإن الله تعالى 
يقول: #قائقوا rs GNC SLE a‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين NYO /E‏ 











PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۳ لد 
إلى الكوفة» وطلب هذا الرجلء Valet guy ay Gay‏ «فإنه لما ناظر الصحابة 
3 تلك المسألة بينوا له أن صريح الكتاب يحرمها؛ لكون الله تعالى أبهمها فقال 
SUG} cile‏ 4.58165 [من الآية: (۲۳)» من سورة: النساء]ء وظن عبد الله 
بن مسعود 5ه أن قوله:#اللاتي (YY) A oy) Cg wil‏ من سورة: 
Leb‏ راجع إلى الأول والثاني» فبينوا له أنه إنما يرجع إلى أمهات الربائب 
خاصة» فعرف أنه الحق. وأن القول بحلها خلاف كتاب الله تعالى» ففرّق بين 
الزوجينء ولم يفرّق بينهما بكونه تبين له أن ذلك خلاف قول زيد أو عمروء والله 
sel‏ 

قال الخطيب البغدادي -رحمه الله-: «إن كان رجوع المفتى عن فتواه بعد 
عمل المستفق بها نظر في ذلكء. فإن كان قد بان للمفتى خالف نص الكتاب أو 
سنة أو cele‏ وجب نقض العمل بها وإبطالهء ولزم gill‏ تعريف المستفتي 
woes‏ 








zeke 


واستدل بما ث a hes‏ الرحْمَن بْنّ أبي هُرَيْرَةَ سال عبد الله بن te ab‏ 
ل ل ite Cla‏ الل فعا etal‏ 
ssi] 60 AGE tabs ad So 05S el :‏ :147 6 ذال 


ty 8 فأَرْسَلنِي عَبْدُ الله : بْنْ عُمَرَ إلى عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي هريرَة:‎ wa 
(€) 
Past 


(۱) راجع أثر ابن مسعود #5 في: م ا ا و 
تعای: SAL Ses LUIS‏ اللاتي في حجوركم Sites | ot‏ اللاتي دحم بهن 
/V‏ :؛ ومصنف عبد الرزاق في کتاب النکاح» باب لواَمَهات نانک VY (Ns AVY)‏ 

(۲) انظر: إعلام الموقعين 4 75"». ومباحث في أحكام الفتوى للدكتور عامر الزبياري: NV‏ 

(۳) انظر: الفقيه والمتفقه ”/ 5 57» وراجع: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حهدان: .٠١‏ 

)٤(‏ رواه الإمام مالك في الموطأء في كتاب الصيدء باب ما جاء في صيد البحر» الحديث (4) من هذا 
الباب 07١/١‏ ورواه البيهقي في السئن الكبرىء في كتاب الصيد والذبائح» باب ما لفظ البحر 
وطفا من ميتة 4/ ٠٠٠١‏ ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه» في باب رجوع المفتي عن 
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ثم قال الخطيب ح-رحمه الله-: «وإن كان رجوع المفتي عن قوله الأول من 
جهة اجتهادٍ هو أقوى أو قياس هو أولى» لم ينقض العمل المتقدم؛ لأن الاجتهاد لا 
ينقض بالاجتهاد» . 

واستدل بإعادة عمر بن الخطاب #ه النظر في المسألة المشركة» وقضائه فيها 
بغير ما قضى فيها سابقاء مع عدم نقضه للقضاء الأول وعدم أمره بإعلام أهله 
بالقضاء tl‏ لأنه كان مبنيًا على الاجتهاد فحسب”"» والله أعلم. 

% % عاد 

المبحث الثاني: أثر تجديد الاجتهاد في الواقعة لتكرار حدوثها على المستفتي 

لما كان المستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي للواقعة By SM‏ وهو الذي 
بسؤاله وبيان واقعته وحالها الجديد للمفتي سوف يساعد المفتي dbs atl we‏ — 
في الوصول إلى الحكم الشرعي؛ فإن تجديد الاجتهاد له أثر عليه. ويتبين هذا في 
الأمور الثالية: 

أولاً: أن سؤال المستفتي أهل العلم فيما لا يعلمه في جميع الحوادث هو فرضه 
الذي فرضه الله تعالى Pale‏ فقال سبحانه: #«قاسألوا fal‏ الذكر VS dl‏ 
لن الل ey Ley:‏ دام أن الحوادث متكررة» والوقائع متجددة» وتختلف 
باختلاف آحوال الناس باختلاف آزمنتهم وآمکنتهم» وقد تقرر اختلاف الأحكام 
الاجتهادية باختلاف ذلك» فإن على المستفتي أن يقوم بفرضه تجاه البحث عن 
الحكم الشرعي المتجدد بتجدد واقعته؛ طلا للحكم الشرعي المفروض عليه 
السؤال عنه. 

ثانيًا: أن تكرار السؤال من المستفت في الواقعة المتكررة أرى أنه من الازدياد 








فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرهاء 7”/ 5 57» وقال محققه: (اصحيح). 
)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه 577/7. 
(؟) راجع: الفقيه والمتفقه 7 , وراجع تخريج الأثر في مقدمة البحث. 
(*) راجع: تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للشيخ السعدي .۲٠٠/٤‏ 
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ني العلم» وقد أمر الله تعالى Wises Jl QU ope, of BE as‏ وق رف 
دْنِي عِلمّا [طه: 5 ؛ أي: «قل يا محمد: رب زدني علمًا إلى ما علمتني؛ أمره 
dae al al Gli‏ ا ee ee‏ 
کے وا ر ف gf ee a‏ اطع طن فلل ل لعب ار 
فالسائل في كل هذه الأحوال ازداد علمًا على علمه. 

of 1b‏ تكرار المستفتي بسؤال المجتهد في الواقعة المتكررة ربما يرفع الوهم بأن 
الحكم السابق في شبيهتها صالح لا أيضاء مع أن الحال مختلف. ويختلف الحكم 
باختلافه في نفس cel‏ وهذا الوهم ريا أوقع المستفتي في حرج شديد؛ لعدم 
e‏ ة JUL‏ الحديد ! 
Ga. sea hae eas‏ ا 
فقال: (قتلوه قتلهم الله؛ ألم يكن شفاء العي السؤال !) '". 








.570 // انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» في باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم‎ )۲( 
بسنده عن عبد الحميد بن أبي العشرين» عن الأوزاعي عن عطاء‎ ۳۷١ /١ COT) cate ما منع‎ 
بن أبي رباح» قال: سمعت ابن عباس 5ه يخبر أن رجلاء آصابه جرح..) فذكره» وعبد الحميد بن‎ 
بى العشرين هو: ابن حبيب الدمشقى أبو سعيد البيروتى كاتب الأوزاعى» ونّقه أبو زرعة.‎ 
ابن حبان في الثقات» و وقال حي «ربما أخطاً» انظر: تهذيب‎ 
التهذيب ”/ 517/5. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب في المجروح تصيبه الجنابة‎ 
قال: حدثنا هشام بن عمار به.‎ ء۱۸۹٩‎ /۱ »)٥۷۲( فيخاف على نفسه إذا اغتسل»‎ 
۱۸۹/١ وعله البوصيري في الزوائد بالانقطاع» فقال: «إسناده منقطع»» انظر: سنن ابن ماجه‎ 
وهو يشير إلى الانقطاع بين الأوزاعي وعطاء الذي وقع في بعض الروايات كما في رواية عبد‎ 
والدار قطني في سننه في‎ ۲۲۳ /١ ء)۸٦۷( الرزاق في المصنف. في كتاب الطهارة إذا لم يجد الماء»‎ 
وأبو داود في كتاب‎ »191١/١ كتاب الطهارة» باب جواز التيمم» الحدیث (۷)» من هذا الباب»‎ 
»4١١/١ .)7065( والإمام أحمد في المسنده‎ 4۳/١ الطهارة» باب في الجروح يتيمم» (۳۳۷)ء‎ 
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فمن أفتاه بنى فتواه على أصل أن المحتلم يجب في حقه الاغتسالء ولم يفرق‎ 
يسآل هؤلاء من هو أعلم عن حكم‎ OF RE gl arg IS Whey Jee oy 
OY $4538 حال الحتلم لما اختلفت حاله من قدرته على استعمال الماء وعدم‎ 
الحكم هنا في حال عدم القدرة سيختلف معه ليكون أيسر في حقه وأخف. فيشرع‎ 
التيمم له دفعًا لهذا الضرر الكبير الذي تسبب في ذهاب أحد الضروريات‎ 
وإرادة التخفيف ورفع‎ de I sles الخمس» وهو حفظ النفس» وهذا من أسمى‎ 
الحرج الذي أتت به الشريعة الإسلامية.‎ 
وإلى هذا أشار الإمام الشاطبي -رحمه الله- في ضرورة اعتبار الخصوصيات‎ 
وأثرها المخالف في عدم اعتبارها في أفعال‎ le دون‎ Jos lds في الفتوى‎ 
المكلفين» بقوله: إن للخصوصيات خواص يليق بكل محل منها ما لا يليق بمحل‎ 
آخر؛ كما في التكاح مثلاً؛ فإنه لا يسوغ أن يجري مجرى المعاوضات من كل وجه؛‎ 
كما أنه لا يسوغ أن يجري مجرى الهبات والنحل من كل وجه... وقد علمنا أن‎ 
الجميع يرجع مثلا إلى حفظ الضروريات والحاجيات والتكميليات» فتنزيل حفظها‎ 
في كل محل على وجِهٍ واحد لا يمكن؛ بل لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال‎ 


والدارمي في سننه في كتاب الطهارة» باب امجروح تصيبه الجنابة» (VOY)‏ 0 والبيهقي في 
السنن الكبرى» في كتاب الطهارة» باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعضء» /١‏ 27077 
والحاكم في مستدركه في كتاب الطهارة» 2385/١ CANN)‏ كلهم من روايات ليس فيها تصريح 
بسماع 0 ن أبي رباح» مع أن السماع ثبت في رواية ابن عبد البر بسنده عن 
عبد الحميد بن أبي العشرين» وإن كان ربما أخطأء فقد تابعه بشر بن بكر التنيسي» وهو اثقة 
e‏ التهذيب» ۲۲٤/١‏ وذلك في رواية رواها الحاكم في مستدركه (30): 
۰۲۸۱ بسنده من طریق بشر» قال: حدثني الأوزاعي» ثنا عطاء بن ن أبي رباح أنه سمع عبد الله 
بن عباس» فذكره. كما أن الأوزاعي متابع برواية عبيد الله بن بي رباح» آن عطاء حدثه» عن ابن 
عباس: فذكر أصل القصة» وهي عند الحاکم في مستدرکه 0502١ /١ (ONO)‏ وابن حبان في 
صحيحف 2.5٠/5 )١7١5(‏ والبيهقي في سننه» 2557/١‏ وقال الحاكم: «(حديث صحيح»» 
ووافقه الذهي» وفيه بألفاظ متقاربة: «قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورًا», انظر: المستدرك 
١‏ وعليه فإن الحديث حسن بهذه المتابعات» راجع: تحقيق جامع بيان العلم وفضله 
Vo /\‏ 
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والأبواب» وغير ذلك من الخصوصيات الحزئية)”". 

ثم قال أيضا: «أن هذه المرتبة [أي الاجتهاد] يلزمها إذا لم يعتبر الخصوصيات 
آلا يعتبر حاهها وهي آفعال المكلفينء بل كما يجري الكليات في كل جزئية على 
الإطلاق يلزمه أن يجريها في كل مكلف على الإطلاق من غير اعتبار 
بخصوصياتهم ! وهذا لا يصح كذلك على ما استمر عليه الفهم في مقاصد 
الشارع» فلا يصح مع هذا إلا اعتبار خصوصيات الأدلة» فصاحب هذه المرتبة لا 
يمكنه التنزّل إلى ما تقتضيه رتبة المجتهد. فلا يستقيم مع هذا أن يكون من أهل 
الاجتهاد) 7". 

‘el‏ يذكر الأصوليون في إثر هذه المسألة مسألة تتعلق بالمستفتي» وهي: هل 
يجب على المستفتي تكرار السؤال بتكرر الواقعة أو لا؟ 

فلم أجد خلافًا فيما إذا كان المفتي قد أفتاه أولاً مستندًا على نص من كتابٍ 
أو سنةٍ أو cele]‏ فإنه لا يجب عليه تكرار السؤال ما دام أنه dle‏ بالفتوى 
الأولى'"؛ إذ أن الأحكام النصية أو الإجماعية ثابتة لا تتغير 

لي أدلة كثيرة ظاهرة TT‏ تعالى: IS Lg}‏ 
was)‏ ولا مَؤْمنَةٍ إذا قضّىٍ tu‏ وَرَسُولَهُ أَمْرَا أن يكون لَّهُمُ الْخِيرَة ة مِنْ wel‏ 
وَمَنْ vat‏ الله وسو فقذ ATT cole SI] Me YS ff‏ 08 554 
لأحد أن يقدم قضاءً على ما قضى به الله تعالى ورسوله بي بتغییر حکم من 
أحكامه. ومن ابعل جات مهيا ea ee‏ وسلك 
ا ویکون بذلك عاصيًا Sail als Vis‏ 


وقوله تعالی: #اتيعوا ما زل يكم م مِنْ ربكم ولا يعوا US ad ye‏ ليلا 


(۱) انظر: الموافقات /٤‏ ۲۲۸. 

(۲) انظر: الموافقات /٤‏ ۲۲۹. 

.۲٣۲ /٤ وتیسیر التحریر‎ TOT LAI pI eel 

.7"0١/١٠١ تفسير الطبري‎ wo 

(5) راجع:أحكام الإفتاء والاستفتاء للدكتور: عبد الحميد ميهوب: ۷۹. 
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ا ۱۱6۸ 
مَا تذَكَرُونَ4 [الأعراف : "]؛ أمر باتباع ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى 
دون غيره الذين يستحلون الحرام أو يحرمون الحرام» أو يغيرون ما أنزل الله تعالى؛ 








SS phage فإنهم يضلونكم ولا‎ 
se aks eo Ge Oo ee ne ids وقوله‎ 
فقد‎ »]٠٠١ مَصيرًا) [النساء:‎ ely GS ately J al سيبل الْمُؤْمِنينَ‎ 


فل ال a cal es‏ د ا ليق 
والطريق المستقيم» وتوعد كذلك على اتباع غير سبيل المؤمنين ومنهاجهم 
وإجماعهم وحرم مخالفتهم بتغيير ما أجمعوا عليه أو الإعراض عنه؛ بتوليه ما تولاه 
0( 
yS‏ 
تفقوا على أن geal‏ إذا تكررت له الحادثة مرة أخرى ds‏ يكن sis‏ 
cl ade Od ail os‏ اا نقل ذلك صفي الدين اهندي؛ و 
العلم بالحكم لجهله به؛ لقوله تعالى: #قامالوا cal‏ الذكر goles Y 0 ol‏ 5 
[ey : fet]‏ 
كما نقل الزركشي -رحمه الله- عن الإمام النووي -رحمه الله- أنه خصص 
محل الخلاف فيما إذا لم يكثر وقوع هذه المسألة» فإن كثر لم يجب على العامي 
ديف Gls Seal‏ 
وخصص بعضهم الخلاف في هذه المسألة بما إذا قلّد المستفتى > أما إذا كان 
خبرًا عن ميت» Pla SCN als‏ 
)١(‏ راجع: تفسير الطبري 0 وأحكام الإفتاء والاستفتاء للدكتور: عبد الحميد ميهوب: v4‏ 
(۳) راجع: نهاية الوصول في دراية الأصول ۸/ ۳۹۰۳. 
() راجع : البحر الحيط 5 ولم أجد هذا التخصيص عند الإمام النووي في كلامه عن هذه 
oo‏ في الجموع» والله أعلم. 
)0( راح جع: امجموع «0۷/١‏ وأدب الفتوى لابن الصلاح ونقلاه عن ابن الصباغ صاحب الشامل» 
ويبدو - والله أعلم أن الزركشي وهم في نقل هذا التخصيص عن ابن الصلاح» حيث نقله 
ونسبه إليه» والصحيح - والله أعلم أن ابن الصلاح نقله وأجاب عنه» راجع : أدب 2 
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9 لبت 

وأجاب ابن الصلاح والنووي وابن حمدان الحنبلي ‏ رحمهم الله - عن هذا 
التخصيص بقولهما: «والصحيح: أنه لا يختص؛ فإن المفتي على مذهب الميت قد 
يتغيّر جوابه على Made‏ 

وضرحوا بالاختلاف فيما عدا ذلك: 

فذهب بعضهم: إلى أنه يلزمه الاستفتاء ثانيّا؛ لجواز تغيّر رأي المفت '"؛ «إذ لا 
ثقة ببقائه عليه؛ لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان 
مجتهداء أو نص إمامه إن كان مقلدًا»”", أو أنه تغيرت ظروف الحادثة التى وقعت 
Fly‏ على os‏ الزمان وا مكان والحال . ٠‏ 

وذهب بعضهم: إلى أنه لا يلزمه الاستفتاء ثانيّاءِ لأنه قد عرف الحكمء 
والأصل استمرار المفتى عليه» وقال ابن الصلاح -رحمه الله-: «وهو الأصح». 

القول الثالث: التفصيل» وأهل التفصيل في المسألة اختلفوا في تفصيلهم: 

فمنهم من قال: إذا كان امف قد تبحر في مذهب واحد من أئمة السلف. وم 
يبلغ درجة الاجتهاد» فأفتاه عن صاحب المذهب: له أن يعمل بالفتوى الأولى» 
ولك كن سوال ركنا لو E‏ 








49 والمجموع ,50//١‏ والبحر المحيط 5/ 707. 

)١(‏ انظر: أدب الفتوى في الإسلام لابن الصلاح: ۹٤ء‏ والجموع »٥۷/١‏ وصفة الفتوى والمفقي 
والمستفت لابن حهمدان: ۸۲. 

(۲) راجع: أدب الفتوى لابن الصلاح: ١۹٤٠ء‏ ونهاية الوصول في دراية الأصول ۸/ ۹٠۳‏ وأشار 
ابن حمدان الحنبلي بأنه وجه عند الحنابلة» راجع: صفة الفتوى والمفت والمستفتي لابن حمدان: AY‏ 

(۳) انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع .٠٠۸/۲‏ 

(5) راجع: أدب الفتوى لابن الصلاح: 2١159‏ ونهاية الوصول في دراية الأصول 0907/8 وتيسير 
التحرير 2777/5 وهو وجه آخر عند الحنابلة كما ذكر ابن حمدان الحنبلي» راجع: صفة الفتوى 

(5) نسب الزركشي هذا القول إلى: الروياني في البحرء والخوارزمي في الكافي» والرافعي وغيره» 
راجع: البحر المحيط 5/ 307. 
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١١6١8 ا‎ 

أما إذا كان قد افتاه غن اجتهاد أو شك al cake «> lilly‏ هذا 
التفصيل: ۰ 

فمنهم من قال: إنه لا يحتاج إلى السؤال OY SU‏ الظاهر استمراره على 
الجواب الأول. 

ومنهم من قال: أنه يجب عليه تجديد السؤال ثانيّك على الأصح كما أورده 
الإمام النووي والزركشي رحمهما الله؛ لأنه ربما يتغيّر اجتهاده» فعلى هذا يعمل 
ae‏ الثانية» سواء أوافقت الأولى آم لا . 

واستثنى أبو الطيب الطبري -رحه الله- من ذلك فقال: إلا أن تكون مسألة 
يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنهاء فلا يلزمه تكرار السؤال» ويكفيه 
الال الول لل 

وربط بعض أهل التفصيل الإلزام بالاستفتاء ثانيًا فيما إذا بَعْدَ الزمان 
فحسبء وقال: «وهذا عندي إذا مضت هدة الفتوى الأول يجوز لتغير الاجتهاد 
فيها غالبا فإن قرب لم يلزم الاستفتاء ثانيًا» . 

Gilly‏ يبدو لي - والله أعلم ‏ أن المستفتي إذا كان استفتاؤه في المسآلة سابقا 
قد مر عليه زمن يختلف معه الحكم غالبًا لطوله. أو كان في حال تتغير فيه 
الأحوال بسرعة» وعليها مؤثرات كثيرة» كحال الحروب أو الحج أو حدوث 
المصائب العامة» أو حدثت له التغيرات في ذاته كأن يكون قد مرض بعد أن كان 
صحيحاء أو مسافرًا بعد أن كان مقيماء أو انتقل إلى يلد oT‏ كاف الأسوال. ad‏ 
عن بلده» أو تتبّه لضعف من سأله أولآء أو علم بضعف أدلته» أو وقع في قلبه 
شك من الفتوى السابقة لتبصره في علم أو نظر في دليل أو نحو ذلك مما قد يؤثر 
في الحكم والاطمئنان له» فإنه يلزمه الاستفتاء ء مرة آخرى» ليطمئن قلبه با يتعبد 








.٠٠۳ /٦ ونقله الزركشي عن الرافعي والقفال» راجع : البحر الحيط‎ ٤۷١ /١ راك جع: الجموع‎ )١( 
AN والفتوى في الإسلام للقاسمي:‎ V/V Fath ter راج‎ )۲( 
.٠٠۳ /5 ونقله الزركشي عن الروياني» راجع : البحر المحيط‎ )( 











PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


٠١‏ لد 
الله تعالى cw‏ وأن يعبده على بصيرة وهدى ونورء ويدل على ذلك UE SB‏ 
«البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم مالم تسكن إليه النفس ول 
يطمئن إليه القلب» وإن أفتاك المفتون»'. 

خامسمًا: يذكر بعض الأصوليين في إثر هذه المسألة مسألة تترتب عليهاء وهي: 
إذا كرر المجتهد النظر في الواقعة» ثم رجع عن قوله الأول» فهل يسوغ للمستفتي 
أن يقلده في ذلك القول المرجوع عنه؟ 

فالجواب عن ذلك: بينه بعض الشافعية في حديثهم عن حكم العمل بقديم 
الإمام الشافعي -رحه الله- وجديده» حيث لا يخلو من أحوال: 

فإن كان الإمام لم WE‏ جديده قديّه» أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد. 
فالقديم مذهبه واعتقاده ويفتي عليه المغتي» ويعمل به dt gill‏ قاله ولم يرجع 


عنه. 








)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسنده CVV A)‏ 4/ 27350 وأبو نعيم في حلية الأولياء ؟/ 07٠‏ والطبراني 
في الكبير» (086). 519/77» كلهم من رواية عبد الله بن العلاء بن زبر عن مسلم بن مشكم 
قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت: يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي» قال: 
فصعد الني با lye‏ النظرء فقال (gl‏ 88 فذكره» ووئق رجاله الهيثمي في مجمع الزوائد 
VAY /)‏ وجود إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم /١‏ 45» وروي من حديث وابصة بن 
معبد بلفظ قريب من هذا اللفظء وهو عند الإمام أحمد في مسندهء 2١7/5 :)١1/91/1(‏ وأبو 
يعلى في مسندهء ,)١041( .)١585(‏ 151/7ء والطبراني في الكبير» VEV/VY CEP)‏ 
والدارمي في كتاب البيوع» باب: دع ما thy‏ إل لا ورك VAT /Y CEPA)‏ كلهم من 
طرق عن حماد بن سلمة عن أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد 
الأسدي» قال: أتيت الرسول بيا... الحديث» وقال النووي: «حديث حسنء» رويناه في مسندي 
الإمامين آحمد والدارمي بإسناد حسن»» انظر: جامع العلوم والحكم ۳/۲. 
وتعقب ابن رجب هذا التحسين بقوله: «ففى إسناد هذا الحديث أمران يوجب كل منهما ضعفه؛ 
ااا الا بن لر وارب اه عن ق ا م اها ورد لف ن رة الا 
أحمد]. والثاني: ضعف الزبير هذا)» انظر: جامع العلوم والحكم 4٤/۲‏ وقال الميثمي: «رواه 
أحمد وأبو يعلى وفيه أيوب بن عبد الله بن مكرزء قال ابن عدي: لا یتابع على حدیثه» ووتقه ابن 


حبان»» انظر: مجمع الزوائد .۱۸١ /١‏ 
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وإن كان قديمه عضّده نص حديث صحيح لا معارض له» فهو مذهبه» 
ومنسوب إليه» إذا وجد الشرط» وهو إذا صح الحديث على خلاف نصه في 
tg ford ott!‏ به. 

أما المكلف إن كان من أهل التخريج, فإنه يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في 
العمل والفتياء فإن كان ما توصل إليه هو ما ذهب إليه الإمام في الجديد, فإنه 
يأخذ به ويفي به» وينسبه إلى إمامه» لأن الإمام رجع إليه. 

وإن كان ليس أهلاً للتخريج والنظرء فإنه يتعيّن عليه العمل بالجديد من غير 
اسا 

وقبل هذا التفصيل قرر الإمام النووي -رحمه الله- فقال: «كل مسألة فيها 
قولان للشافعي -رحمه الله-: قديم» وجديد, فالجديد هو الصحيح, وعليه العمل؛ 
لأن القديم مرجوع عنه» واستشنى جاعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر, 
وقالوا: ي وقد يختلفون في كثير منها»”". 

وعقب على ذلك بقوله: «وهذه المسائل التي ذكرها هذا القائل is Cond‏ 
عليهاء » بل خالف جماعات من الأصحاب في بعضها أو أكثرها ورجحوا الجديد... 
ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رجع عنه» فلم يبق 
مذهبًا له» هذا هو الصواب الذي قاله الحققون» وجزم به المتقنون من أصحابنا 
وغيرهم)”" 

وأوجز الزركشي -رحه الله- في اعتبار الجديد بقوله: «كلام الشافعي يقتضي 
el‏ [أي من المنع من اتباع القديم الذي رجع عنه]؛ فإنه قال: ی کل من 
روى عني القديم» 0 


.58/١ راجع هذا التفصيل - بتصرف - في المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: امجموع 1٦/١‏ وراجع: أدب الفتوى لابن الصلاح: .٠١‏ 
() انظر: المجموع /١‏ 1۷. 

() انظر: البحر الحيط .٠٠٤ /٦‏ 
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وارتضى ابن قيم -رحمه اللّه- التفصيل في هذا فقال: عندي في المسألة 
تفصيل: أنه لا يحرم عليه القول الأول للمفتي بمجرد رجوعه عنه» بل يتوقف حتى 
يسأل غبره» فإن أفتاه بموافقة القول الأول استمر على العمل به» وإن أفتاه بموافقة 
الثاني» ولم يفته أحد جخلافه» حرم عليه العمل بالأول. 

وإن م يكن في البلد إلا مفتٍ واحد ye tle‏ رجوعه عما آفتاه به» فان رجع 
إلى اختيار خلافه مع تسويغه للآول لم يحرم عليه العمل بهءوإن رجع لخطأ بان له. 
وأن ما أفتاه به لم يكن صوابًا حرم عليه العمل بالأول» هذا إذا كان رجوعه 

فإن كان رجوعه تجرد ما بان له أن ما أفتى به خلاف مذهبه» لم يحرم على 
المستفتى ما فتاه به أولاء إلا أن تكون المسألة إجماعية”". 

فابن قيم -رحمه الله- لا يعارض العمل بالفتوى الجديدة للمفتي الذي رجع 
عن قوله الأول» ولكنه يؤكد على أن المستفتى ينبغى له التأكد ‏ قبل أخذه بالفتوى 
الجديدة ‏ من رجوع As oe gill‏ الأول قف وأنه لا يسوغ العمل به البتة» 
وأن القول الأول غير سائغ عند غيره من الجتهدين آيضًاء وأن رجوعه عن الفثوئ 
الأولى ليس فقط من أجل أنها خالفت قول واحد من أئمته فحسب» بل إنغا لدلالة 
الدليل المعتبر على خلافهاء فإذا ثبت ذلك لديه» فيحرم عليه العمل بالفتوى 
الأولى» وإلا فإنه يجوز له العمل بهاء لا سيما إذا كان لها مستند شرعي معتبر. 

ولا أرى خلافًا بين ما رأى ابن قيم -رحمه الله- وما رآه الشافعية ‏ رحمهم 
الله - في تفصيلهم؛ سوى أن ابن قيم -رحمه الله- ذكر ضوابط وقيود في عدم 
التعجل بترك الفتوى الأولى فحسبء وإلا فالجميع يرون عدم جواز الأخذ 
بالفتوى الأولى إذا بان الخطأ الصريح فيهاء أو أنها تصادم دليلا شرعيًا معتبراء أو 
لا يسندها نص أو فتوى صحابي. 








وإنما الذي شدد ابن قيم -رحمه الله- النكير عليه» هو أن يكون سبب رجوع 


.٠١١ راجع: إعلام الموقعين 5/ 2777 والفتيا ومناهج الإفتاء للأشقر:‎ )١( 
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المفتي هو أن فتواه خالفت مذهبًا لأحد أئمته فحسب! وهذا ما يفهم من كلام 
الإمام ابن الصلاح -رحه الله- وابن حمدان الحنبلي -رحه الله-حيث قالا: «وإذا 
كان المفتي إنما يفي على مذهب إمام معيّن» فإذا رجع لكونه بان له قطعًا أنه خالف 
في فتواه نص مذهب إمامه. فإنه يجب نقضه. وإن كان ذلك في محل الاجتهاد؛ لأن 
نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المفت الجتهد المستقل». 

وقد قاس أصحاب هذا القول بما لو تغيّر اجتهاد من قلده في القِبْلّة في أثناء 
صلاته؛ فإنه يتحول معه في الأصح عندهم' ". 

وضرب ابن قيم - رحمه لله- لخطورة أثر هذا القول مثلا فقال: «فلو تزوج 
بفتواه ودخلء ثم رجع المفتي» لم يحرم عليه إمساك امرآته إلا بدليل شرعي يقتضي 
تحريمهاء ولا يجب عليه مفارقتها بمجرد رجوعه؛ ولا سيما إن كان رجع لكونه 
تبيّن له أن ما أفتى به خلاف مذهبهءوإن وافق مذهب غيره.هذا هو الصواب»”". 

ثم قال: «فكيف يسوغ نقض أحكام الحكام وفتاوى أهل العلم بكونها 
خالفت قول واحد من الأئمة؟!... ولم يجعل الله تعالى ولا رسوله ي ولا أحد 
من الأئمة قول فقيه من الأمّة بمنزلة نص الله ورسوله كَل بحيث يجب اتباعه 
ويحرم خلافه» فإذا بان للمفتي آنه خالف إمامه ووافق قول الأئمة الثلاثة م يجب 
على الزوج أن يفارق ail pel‏ ويخرب بيته ويشتت شمله وشمل أولاده بمجرد كون 
المفتي ظهر له أن ما أفتى به خلاف نص إمامه» . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الصواب؛ لأن الله تعالى لم يتعبدنا إلا بما أنزله في 
كتابه» وما علمه نبيه يو وما اعتبره أهل العلم من أدلة الشرع.ء المتضمنة لمقاصد 
الشريعة ومصالحها المعتبرة سواء أظهر ذلك لإمام أو لإمام آخرء والله أعلم. 


"١ وراجع: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان:‎ .5١ انظر: أدب الفتوى لابن الصلاح:‎ )١( 
.١184 واختلاف الاجتهاد وتغيّره للدكتور المرعشلى:‎ 

(؟) راجع: صفة الفتوى والمفتي والمستفتى لابن حدان: YY‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعين 5/ 777. 

() انظر: إعلام الموقعين ٠۲۲٤ /٤‏ واختلاف الاجتهاد وتغيّره للدكتور المرعشلي: 189. 











PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


06 لا 








الخانمة 


بعد أن أتم الله تعالى علي نعمته بإنهاء هذا البحثء فإنه يمكنني أن أوجز ما 

توصلت إليه من نتائج في النقاط الآتية: 
ففي التمهيد تبين لي: 

-١‏ أن الاجتهاد Gye‏ على ثلاثة اتجاهات» تختلف العبارات فيها باختلاف 
تقيبده بالعلم أو الظن أو بدونهماء وبعد التأمل في هذه الاتجاهات 
وتعريفاتها توصلت إلى تعريفه بأنه: «استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل حكم 
شرعي عملي كلي بطريق الاستنباط». 

؟- أن الوقائع تتصف بتكرر الوقوع؛ إذ إنها مسببات مرتبطة بأسبابها وجودًا 
وعدمّاء سواء أوقعت كما حصلت في زمن الفتوى الأولى» أم وقعت 
بشكل مغاير في أي جزء من أجزائها. 

“- أن المقصود من تجديد الاجتهاد في الواقعة المتكررة: إعادة المجتهد نظره في 
واقعة تكرر وقوعها وقد سبق له الفتيا فيها باجتهاد» وهي ليست من 
المنصوص عليه صراحة؛ أو من المجمع عليه» أو تقوم على قاعدة متفق 
عليها من قواعد الشرعء ولا يعنى بالضرورة تغيير الحكم السابق» ولا 
نقضه من باب أولى. 

5 - أن لتجديد الاجتهاد في الواقعة المتكررة عدداً من الأسباب» أحصيت منها 
استقراءً لما وقع بين يدي من كتب الأصوليين: أحد عشر سببّاء وهي: مجرد 
تكرار الواقعة المستجمعة شروط وجوب الاجتهاد» وحصول ما يقتضى 
التجديد يقيئًاء وقيام الاحتمال المظنون بخطأ الاجتهاد الأول» أو أن يكون 
ناسيًا للحكم الأول» أو أن يكون ذاكرًا للفتوى الأولى ناسيًا لدليلهاء ومن 
أسبابه أيضا: اختلاف الزمن» واختلاف عوائد البلدان وأعرافهم» واعتبار 
النظر في المصالح التى يؤول إليها الفعل» ومراعاة الضرورة الداعية إلى 
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تطور المستحدثات» وما يستجد لها من علوم لم تكن مهيأة من قبل» كما 
يدعو العمل بالاحتياط بعض المجتهدين إلى تجديد الاجتهاد. وكذا يدعو 
بعضّهم إلى ذلك الورعٌ والخوف من الله تعالى أن يكون مقصرًا في النظر 
وما أوجبه عليه من الاجتهاد. 

وفي الفصل الأول: 

حررت محل الاختلاف في حكم تجديد النظر في الواقعة المتكررة بعد الإفتاء 
فيهاء وأنه فيما إذا كان ذاكرً لحكمها ومستنده» ولم يتجدد له ما يوجب 
تغير اجتهاده» أو يكون ذاكرًا للحكم ولكن نسي مستنده؛ أو ذاكرًا لحكمها 
ومستنده» ولكن تجدد له ما يمكن أن يتغير معه اجتهاده من ضرورة أو علم 
أو عرف أو نحو ذلك» فهل يلزمه إعادة النظر في الواقعة المتكررة في هذه 
الأحوال أو لا؟ أما إذا كان غير ذاكر لحكم المسألة الأولء فيلزمه إعادة 
النظر فيها ثانيًا اتفاقا؛ لأنه في حكم من لم يجتهد أصلا. 

أن للأصوليين في محل الاختلاف المذكور في المسألة أقوالاً ثلاثة» أحدها: 
يجب على الجتهد تجديد اجتهاده في المسألة بعد تكرار حدوثها مطلقاء 
وثانيها: لا يجوز تجديد النظر بالاجتهاد في الواقعة بعد تكرار حدوثهاء بل 
Ge‏ فيها بما حكم في الأولى» وثالثها: التفصيل» واختلف القائلون 
بالتفصيل على ثلاثة أقوال أوردتها في مكانها من البحثء. مشفوعة بأدلتهاء 
gle: st‏ 

أما الراجح من هذه الأقوال» فهو أن المجتهد إما أن يكون حدوث الواقعة 
مرة ة أخرى في حال تستدعي تكرار النظر فيهاء أو لاء فإن كان الأول لزمه 
تكرار النظرء وإن كان الثاني لم يلزمه ذلك» على تفصيل ذكرته في محله من 
الترجيح» مرتبط بتغير حال الواقعة والسائل وتأثير ذلك على تغيير الحكم 
وقد قرنت ذلك بالدليل ونصوص أهل العلم. 

وني الفصل الثاني: 

خلصت إلى أن لتجديد الاجتهاد في الواقعة لتكرار حدوثها آثار على المفتى» 
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ومن ذلك: جعله أكثر دراية بواقعه الذي يعيش فيه» وأنه بذلك يشارك في 
إظهار صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان» كما يزيد من قوة 
كفايته العلمية» ويتضاعف له الأجر وتزيد له المثوبة» إذا كان مخلصًا في 
اجتهاده متبعًا في طريقه» سواء أخطأ في اجتهاده أم أصاب. 

ومن آثار هذه المسألة gill le‏ أيضًا: أنه يلزمه إعلام المستفي بتغير حكمه 
السابق بعد إعادة النظر فيها مرة أخرى؟ فقد اختلف الأصوليون في ذلك 
فمنهم من لم يلزمه مطلقاء ومنهم من ألزمه. ومنهم من فصّلء والذي 
خلصت إليه هو: إن كان المفى ظهر له الخطأ قطعًا لكونه خالف نص 
الكتاب أو السنّة التي لا معارض لما أو خالف إجماع الأمة فعليه إعلام 
المستفتى إن قدر على ذلك. وإن كان إنما ظهر له أنه خالف مجرد مذهبه أو 
نص إمامه لم يجب عليه إعلام المستفتي. 

كما خلصت إلى أن لتجديد الاجتهاد في الواقعة لتكرار حدوثها آثار على 
المستفتى أيضاء ومن ذلك: أن هذا يدعو المستفتى لأداء فرضه الذي عليه 
من سؤال أهل العلم فيما لا يعلمه في جميع الحوادث لا سيما إذا كانت من 
المتغيرات» والبحث عن الحكم الشرعي الاجتهادي المتجدد بتجدد واقعته. 
وأن هذا من الازدياد في العلم الذي حث عليه الإسلام, كما يؤدي هذا إلى 
رفع الوهم بأن الحكم السابق صالح Cat ott Ju‏ مع أن الحال 
ومن أثر ذلك على المستفتي: أني لم أجد خلافا فيما إذا كان المفتي قد أفتاه 
أولا مستندًا على نص من كتابي أو سنةٍ أو إجماع» فإنه لا يجب عليه تكرار 
السؤال ما دام أنه عالم بالفتوى الأولى. واتفقوا على أن المستفتي إذا تكررت 
له الحادثة مرة أخرى ولم يكن ذاكرًا للحكم أنه يجب عليه الاستفتاء ثانيًا 
قطعًا. ومنهم من خصص محل الاختلاف في حال كثرة الوقوع» ومنهم بما 
إذا قلد حًا دون الميت» والصحيح: عدم اختصاصه بذلك. وصرحوا 
بالاختلاف فيما عدا ذلك: فمنهم من ألزمه بتكرار الاستفتاء» ومنهم من لم 


+ 
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يلزمه» ومنهم من فصلء وأهل التفصيل لهم أكثر من قولء بينتها بعللهاء 
ثم بينت ما ترجح لي من أنه يلزمه إعادة الاستفتاء في حال حصول ما 
يتوقع تأثيره على الحكم والاطمئنان له سواء في المفتي أم ذات المستفتي أم 
في واقعته وزمانها ومكانها من متغيرات أو مستجدات أوردتها في مكانها 
من الترجيح. 

- ذكر الأصوليون في كون المستفتى يسوغ له أن يقلد المفتي في فتواه الأولى التي 
رجع عنها بعد تكرار النظر فيها قولين: فمنهم من لا يسوغ له ذلك» ومنهم 
من فصلء وبينت حجة القولين وتفصيلاتهم» وتبين لي: أنه لا ينبغي أن 
يتعجل المستفتي بترك الفتوى الأولى وخصوصًا إذا كان قد تلبس بهاء إلا 
بعد التأكد بعدد من الضوابط والقيود المعتبرةءوإلا فقد تبن لي آن الجميع 
يرون عدم جواز الأخذ بالفتوى الأولى إذا بان الخطأ الصريح فيهاء أو أنها 
تصادم دليلا شرعيًا معتيراء أو لا يسندها نص أو فتوى صحابي. ويبقى 
محل الاختلاف فقط في كون سبب رجوع المفتي هو أن فتواه الأولى خالفت 
مذهبًا لأحد أئمته فحسب! وهو الذي نص عليه ابن الصلاح -رحه الله 
فهذا الذي شدد ابن قيم -رحه الله- النكير فيه» والصواب أنه لا يلزم 
geal‏ بالرجوع بهذا السبب فحسب» إذ التعبد إنما يكون بما اعتبره آهل 
العلم من أدلة الشرع» المتضمنة لمقاصد الشريعة ومصالحها المعتبرة سواء 
ظهرت لدى هذا الإمام أو co nad‏ والله أعلم. 
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زهير الشاويش. المكتب الإسلامي, والطبعة الثانية» 40 VE‏ 19/805م. 

06- إرشاد الفحولء إلى تحقيق الحق من علم الأصول» dot‏ بن علي بن محمد الشوكاني» 
رت jlo Cal YOO‏ المعرفة» بيروت OLS‏ 

19 = أساس البلاغة» لجار اللّه أبي القاسم محمود بن عمر الزمحشريء دار الفكرة 99١م.‏ 

-\V‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني 
المصري الشافعى» المعروف بالحافظ ابن حجرء VV)‏ 8857/ه)ء دار الكتب العلمية» 
-p VAoY‏ 1 

4- أصول الفقه. محمد الخضري بك» دار القلم» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

84- أضواء حول قضية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» للدكتور: السيد عبد اللطيف 
كسابء الطبعة الأولل» 5 ٠5اه‏ 1985م. 

-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف 
بابن قيم الجوزية» (ت ۷١١‏ ه)ء تحقيق محمد عيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» 
صيدا ‏ ببروت» ٤١۷‏ ۱ه. 

-١‏ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
خير الدين الزركلي» دار العلم للملايينء الطبعة التاسعة ۱۹۹۰ م. 

5- البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشىء 
(45لاه ‏ 45لاه)ء قام بتحريره عبد القدار عبد الله العاني» راجعه د. عمر سليمان 
الأشقرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويتء الطبعة الثانية» 7١51١ه.‏ 

1 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ لمحمد بن علي الشوكاني» )+ AVVO‏ دار 
الكتاب الإسلامىء القاهرة. 

Glally oy all ob G ile gl La, 18‏ ال اللي عاد الرحن السوطي» عقيف 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

-٥‏ بیان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب» لشمس الدين أبو الغناءء محمود بن عبد 
Ce VERS) Shiv sal op gal‏ تحقيق الدكتور: محمد مظهر بقاء مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» دار المدني بجدةء الطبعة 
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الأولى 1505ه-1985م. 

5- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لصدّيق بن حسن بن علي بن 
لطف الله الحسيني البخاري القنوجي» (75/4١ه-‏ ۱۳۰۷ه)ء (۱۸۳۲م _ ۱۸۹۰م)» 
مكتبة دار السلام بالرياض. الطبعة الأولى» 515١ه-‏ 1996١م.‏ 

۷- التاريخ الكبير» تأليف: الحافظ النقاد شيخ الإسلام أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم 
الجعفي البخاري» المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه- ۸1۹م» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

-YA‏ تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء» للدكتور: محمد إبراهيم 
الحفناوي» دار os alk Ged‏ الطبعة الأولى» 6١5١اه‏ 1946١م.‏ 
الإسكندري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- التحصيل من المحصولء تأليف: سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرمويء المتوفى سنة 
5ه دراسة وتحقيق: الدكتور: عبد الحميد علي أبو زنيد» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
cd‏ 508١ه-1988م.‏ 

-١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء للإمام العلامة أبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض اليحصي السبتى الأندلسي» تحقيق محمد سالم هاشمء دار 
الكتب العلمية» بيروت OLS‏ 

-1Y‏ تغيّر الأحكام دراسة تطبيقية لقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير القرائن والأزمان في 
الفقه الإسلامي» للدكتورة: سها سليم مكداش» قدم هما الشيخ: خليل الميس» دار 
البشائر الإسلامية» سلسلة الرسائل الجامعية» الطبعة الأولى» ۲۸٤١ه-‏ ۷٠٠۲م.‏ 

۳- تغير الفتوى» محمد عمر بن سالم بازمول» دار الهجرة للنشر والتوزيع» الطبعة الأوىء 
6ه 1940م. 

»)ه۷۷٤ تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» (ت‎ -٤ 
مكتبة المنار» الطبعة الأولى» ١٠5١ه ۱۹۹۹۰م.‎ 

-٥‏ تقريب التهذيبء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (۷۷۳ه - 807ه).» حققه 
وعلق عليه ووضحه وأضاف إليه: أبو الأشبال صغير أحمد شافع الباكستاني» تقديم: 
بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» النشرة الأولى» 5١51١ه.‏ 
١0ه)‏ في علم الأصول الجامع لاصطلاحي الحنفية والشافعية» دار الكتب العلمية 
ببروت _ لبنان» ۱٤١۳‏ هھ ۱۹۸۳ه. 

۷- تقريب الوصول إلى علم الأصول» لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلي 
الغرناطي المالكي ٤١-1۹۳‏ ۷ه تحقيق د. محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» 
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الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مكتبة العلم بجدة» الطبعة AVENE hy Sl‏ 

- التمهيد في أصول الفقه. لمحفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني ٥٠١ ENV) edd‏ 
ها دراسة وتحقيق الدكتور: محمد بن علي بن إبراهيم» والدكتور: مفيد محمد أبو 
الطبعة الأولى» 505١ه-‏ 1986١م.‏ 

۹- تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت 575ه).» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. 

-٠‏ تهذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني 
«(a^ __aVVY)‏ باعتناء: إبراهيم الزيبق» وعادل مرشد» مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 17١5١هه‏ 1997١م.‏ 

١غ-‏ تيسير الكريم الرحمن 5 تفسير كلام المنان» لعبد الر حمن بن ناصر السعدي» حققه 
وضبطه ونسقه وصححه: محمد زهري النجار» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياضء 5٠5١ه.‏ 

۲- الثقات» محمد بن Ole‏ بن أحد» أبي حاتم التميمي البستي» دار الفکر» ١۹۷٠م‏ - 
06ه. 
a PVs‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 157١5١اهه‏ 19947١م.‏ 

5- الجامع الصحيح وهو om‏ الترمذي» وهو gl‏ عيسى محمد بن عيسى بن سورة» 
(9٠ه-709ه).‏ بتحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 

5 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم» لزين الدين أبي الفرج 
om Ls‏ بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي» الشهير بابن رجب» (5"لاه - 
65ه». تحقيق: شعيب الأناؤوط» وإبراهيم باجسء مؤمسة الرسالة» الطبعة الرابعة» 
7ه 19917م. 

45- جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت 475ه)» تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي بالدمام؛ الطبعة الأولى» 5١5١ه-‏ 19954١م.‏ 

۷- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 504 ١ه‏ /98١م.‏ 

۸- جمع الجوامع» لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي (ت »)۷۷١‏ ومعه حاشية البناني 
(ت ۹۸١١ه)‏ على شرح الجلال الحلي (ت ۸٦٤‏ ه) على Ge‏ ومعه تقرير عبد 








PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 











-£4 


-—0)\ 


-—oyY 


م - 


-5 


—00 


-~o7 


— 0۷ 


—- 0۸ 


—04 


۳ لد 








الرحمن الشربيني (ت ١775‏ ه)ء ضبط نصه وخرّج آياته: محمد عبد القادر شاهينء 
مكتبة دار الباز» عباس آحد البازء مكة المكرمة» دار الكتب العلمية»بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى» 51/4 ١ه‏ ۱۹۹۸ءم. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» GY‏ نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» (ت 
٠١‏ ه))» دار الكتب العلمية» ببروت - لبنان. 

الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. مجيز الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي 
الحنبلي (870ه 178ه). حققه وقدم له الدكتور: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
مكتبة التوبة بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 7١5١ه-‏ 1997١م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني» ت 
7ه حققه وقدم له ووضع فهارسه: محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة 
الطبعة الثانية 1١186‏ ه-19757م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لبرهان الدين إبراهيم بن علي ابن 
محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لموفق الدين عبد الله 
بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي )\)0£_ cCLat¥*‏ قدم له وحققه وعلق عليه: 
الدكتور: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى» 
اه 19978م. 

سنن أبي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» ٠١7(‏ هلالاه)؛ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية. 

سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزویني ابن ماجه (۲۰۷ه - ١۲۷ه)»‏ مع 
زوائد البوصيري» حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

سنن الدار قطنی» لعلی بن عمر الدار قطنی (5١٠ه  «CAPA‏ عنى بتصحيحه 
وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه: السيد. عبد الله هاشم ماني المدنيءدار الحاسن الاطباعة 
بالقاهرة. 

سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي» حققه وشرح 
ألفاظه وجمله وعلق عليه ووضع فهارسه الدكتور: مصطفى ديب البغاء الطبعة الأولى» 
5ه-١1941م.‏ 

سير أعلام النبلاع» ened‏ الدين محمد بن sal‏ بن عثمان الذهي (ت 58لاه - 
4 ه). حققه جماعة من المحققين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثامنة» ١5١51١ه.‏ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» للشيخ محمد بن محمد مخلوف.دار الفكر للطباعة 
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والنشر والتوزيع. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار 
الفكرء الطبعة الأولى» 17494 ه 9174١م.‏ 

شرح الكوكب النير» المسمى بمختصر التحريرء أو المختبر المبتكر شرح المختصر في 
أصول الفقه» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن 
النجان (ت ۹۷١‏ ققق الدكرر: عمد ole ag ty gS aly cle gl‏ مركز 
البحوث وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» الطبعة الثانية» 417١ه.‏ 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول. لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني (ت 515ه - 54/اه)» قدم له وحققه وعلق عليه: الدكتور: عبد الكريم 
بن على بن محمد النملة» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار ا حصول في الأصولء لشهاب الدين أبو العباس أحمد 
بن إدريس القرافي» حققه: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
صحيح ابن حبان» للومام محمد بن حبان بن sal‏ بن حبان» أبي حاتم التميمي البستي» 
السجستانى» بترتيب ابن بلبان علاء الدين على بن بلبان الفارسى (ت ۷۳۹ه)» حققه 
وخرج وعلّق عليه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثائية» 414١ه ‏ 
47 

صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء المطبوع مع فتح الباري لابن 
حجر العسقلاني» قام على تحقيقه وإخراجه وترقيمه ومراجعته: عبد العزيز ابن عبد 
الله بن بازء ومحب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وقصي محب الدين 
Le le ta ees is‏ كانه : 

صحيح مسلم بشرح النووي» نسخة مقابلة على نسختين خطيتين موافق للمعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث» بإشراف: حسن عباس قطب» دار عالم الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 5 57١ه-‏ ١٠5م.‏ 

صفة الفتوى والمفتي والمستفي, لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي» خرّج أحاديثه وعلق 
عليه: محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة الثالثة» /91١ه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء دار 
مكتبة ا حياة» بيروت - لبنان. 

طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بم محمد تقي الدين ابن قاضي 
شهبة الدمشقي (۷۷۹ه - (aA)‏ اعتنى بتصحيحه وعلق عليه الدكتور الحافظ: 
عبد العليم خانء دار الندوة الجديدة» بيروت» 5508١ه-19817م.‏ 

طبقات الشافعية» لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت الالاه)., تحقيق: عبد الله 
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الجبوريء دار العلوم للطباعة والنشر» الریاض» ٠۹۸۱ al be‏ م. 

-١‏ طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين أبي النصر عبد الوهاب عبد الكافي السبكي 
"اه الالاها)ء تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو. محمود محمد الطناحي» دار إحياء 
الكتب العربية. 

7- الطبقات الكبرى؛ لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد» دراسة 
وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١٠5١ه‏ 
4 

۳- العدة في أصول الفقه» لأبى يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلى» -۳۸١(‏ 
Labor‏ حققه وعلق عليه وخرج نصه الدكتور: أحمد بن علي سير المباركي» الطبعة 
الثائيةء ١141ه-*144م.‏ 

Gall -vé‏ حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة» دراسة نظرية تأصيلية 
تطبيقية» لعادل بن عبد القادر محمد ولي قوته» قرأه وقدم له معالي الشيخ: عبد الله بن 
بيّهه وفضيلة الشيخ الدكتور: أحمد بن عبد الله بن Le‏ وسعادة الدكتور: محمد بن 
علي القريء المكتب المكية» الطبعة الأولى» 514 ١ه‏ ۱۹۹۷م. 

-Vo‏ علم أصول الفقه (حقيقته - ومكانته ‏ وتاريخه ‏ ومادته)» للدكتور: عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الربيعة» الطبعة الأولى» 5١51١ه-1945١م.‏ 

5- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي الشوكاني 
Sal jlo Cal Yor ©)‏ 507 1ه ۱۹۸۳م. 

۷- الفتوی في الإسلام» cpl DLS‏ القاسمي» تحقيق: محمد عبد الحكيم القاضي» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 5505١ه-1985م.‏ 

۸- الفتيا ومناهج الإفتاءء محمد سليمان عبد الله الأشقرء الدار السلفية» الطبعة الثانية» 
ه-1988م. 

4- الفقيه والمتفقه» لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي الخطيب» حققه: عادل بن 
بوس glo cogil jal‏ ابن اللتودى» المملكة العربية السعوديةالطبعة الأول ١ه‏ 

- فواتح الرحموت, لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» دار الكتب العلمية» 
المطبوع مع المستصفىء الطبعة الثانية» بيروت - لبنان. 

-١‏ القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, دار الجيل» بيروت. 

7- قواطع الأدلة في أصول الفقه» تأليف: الإمام أبي المظفر منصور بن محمد ابن عبد الجبار 
السمعانى الشافعی» (54757ه - 5/84ه). تحقيق الدكتور: عبد الله بن حافظ بن أحمد 
الحكمي» الطبعة الأولى» 514 1ه 199/8م. 

۳- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف 
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۱11١1 |‏ 
بحافظ الدين النسفىء (ت ١٠لاه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 1505ه- 1985م. 

5- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله القسطنطى الرومى 
الحنفي الشهير بالملا كاتب colt‏ المعروف ٠١١۷ -ه1١11( dade lt‏ ه)ء 
ذال Kall‏ اك الفا مك اللكرعة. 1 

5- لسان العربء للإمام العلامة ابن منظور (7720 -١١لاه)ء‏ دار النفائس» الرياض» دار 
إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 
al ENV‏ ۱۹4۷ م. 

7- مباحث في أحكام الفتوى: للدكتوره تأليف:عامر سعيد الزيباري» دار ابن حزم» الطبعة 
الأول eV AGO AV EVV‏ 

-AV‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ tl ST Ge gull op‏ (ت 
۷ه)» بتحرير الحافظين العراقى وابن حجر» مكتبة المعارف» بيروت - لبنان» 
5ه-1985م. ۰ 

۸- الجموع شرح المهذب» لأبي زكريا حيي الدين بن شرف النووي (ت ٦۷١‏ ه)» دار 
الفكر. 

4 المحصول في علم أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» (055 - 
١‏ ه)» دراسة وتحقيق الدكتور: طه جابر فياض العلوانى» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانيق» ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲م. 

١‏ - مختار الصحاح, لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» إخراج: دائرة المعاجم في 
مكتبة لبنان» بيروت» 9/9١م.‏ 

-١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن بدران الدمشقي» صححه 
وقدم له وعلق عليه الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية» 551١‏ ١ه‏ ١198١م.‏ 

۲- مذكرة في أصول الفقه» لحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى (ت CANON‏ مكتبة 
ابن تيمية بالقاهرة» الطبعة الأولى» 504 ١ه‏ 19/4م. 

۳- المستدرك على الصحيحين» لحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
مع تضمينات الإمام الذهبي في التلخيص والميزان» والعراقي في أماليه» والمناوي في 
فيض القدير وغيرهم من العلماء الأجلاء» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١١51١ه-‏ 0٠194١م.‏ 

4- المستصفى من علم الأصولء للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ومعه كتاب 
فواتح الرحموت. للعلامة عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري» دار الكتب العلمية» 
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بيروت - لبنان» الطبعة الثانية. 

-٥‏ مسلم الثبوت: لمحب الدين بن عبد الشكورء المطبوع مع شرحه فواتح الرحموت 
والمستصفىء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية. 

۹ - مسند أبى يعلى الموصلىء للحافظ أحمد بن على بن المثنى التمیمی» ۲۱١۰(‏ - ۷٠۳ه)»‏ 
حققه وخررّج أحاديثه: حسين سليم أسدء دار الثقافة العربيةء الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه- 
e\44y‏ 

1- مسند الإمام أحمد بن حنبل: أشرف على إصداره د. عبد الله بن عبد امحسن التركي» 
وأشرف على تحقيقه: الشيخ: شعيب الأرناؤوطء الطبعة VEY) hy Vl‏ ١١٠5م.‏ 

8- المسودة في أصول الفقه. تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية» مجد الدين أبو 
البركات عبد السلام بن عبد الله الخضرء شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد 
السلام» شيخ الإسلام تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعها وضبطها: 
شهاب الدين أبو العباس aaj‏ بن محمد بن عبد الغنى الحرانى الدمشقى (ت ٤٥‏ ۷ه)» 
حقق أصوله وفصله وضبط شكله وعلق حواشيه: محمد محبي الدين عبد الحميد 
الناشر: دار الكتاب العربي» بروت: ۰ 

8- المصتف» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» توزيع المكتب الإسلاميء alert cist! dada‏ 19/17م. 

١٠-المعتمد‏ في أصول الفقه»ء لابى الحسين محمد بن على بن الطيب البصري المعتزلى (ت 
ه6١١‏ قله له وقبط ليل ايفن دار OSI‏ العلمية» روت د لبنان: 
الطبعة الأولى» 4٠07"‏ اه 19/7م. 

ء)اها"6١‎  ه770( المعجم الكبيرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني‎ ١ 
الجمهورية العراقية» وزارة الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي» حققه وخرّج أحاديثه:‎ 
حمدي عبد المجيد السلفي, الدار العربية للطباعة.‎ 

-١‏ معجم مقاييس GRU‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١51١1ه-١944١1ه.‏ 

٠‏ - معرفة السئن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» خرج على 
ترتيب مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» تصنيف: أبي بكر أحمد ابن الحسين 
بن على البيهقى» تحقيق: سيد كردي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول 417١1ه-١951اه‏ 

4 - المفتي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاه في هذا العصرء للدكتور: عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن علي الربيعة» الطبعة الثانية» 40١ه-/19/8م.‏ 

6 المفردات في غريب القرآنء لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
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رت ۲ Cao‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

- متنهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل, لجمال الدين أبي عمرو عثمان ابن 
عمرو بن أبى بكر المقرئ المعروف بابن الحاجبء؛ 51/١(‏ - 555ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ۱٤۰٩١‏ ه- ٩۱۹۸م.‏ 

۷- منهاج العقول وهو شرح البدخشي» للإمام محمد بن الحسن البدخشي» ومعه شرح 
الإسنوي نهاية السول»ء كلاهما شرح منهاج الأصول للقاضي البيضاوي SUI‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۰٥‏ ه- ٤۱۹۸م.‏ 

- الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطي» وهو إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي المالكي (ت0١5/اه)»‏ بضبط وتعليق وتخريج: عبد الله دراز» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان. 

4 -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي الأتابكي» 817 - 1/5/ه ‏ قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 51١1‏ ١ه‏ 19947١م.‏ 

-٠‏ نفائس الأصول في شرح المحصولء لشهاب الدين أب يالعباس أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي» (ت 585ه).» دراسة وتحقيق وتعليق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» وقرظه الدكتور: عبد الفتاح أبو cdi‏ 
مكتبة نزار البازء الطبعة الثانية» 515١ه‏ 1946م. 

-١‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصولء مال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي 
الشافعي» (ت ۷۷۲ه)» عالم الكتب. 

- نهاية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي» 
تحقيق الدكتور: صالح بن سليمان اليوسف» والدكتور: سعد بن سالم السويح» المكتبة 
التجارية بمكة المكرمة. 

١١‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون» لإسماعيل باشا 
البغدادي» دار الفكر» 5ه 1990م. 

5 الواضح في أصول الفقه: تأليف: أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الحنبلى (7١0ه).‏ تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركىء الطبعة الأولى» 
1ه 1444م مؤسسة الرسالة. 1 

65- الواني بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء باعتناء جماعة من المحققين 

المستشرقين :دار النشر فرائز تایز تسبادن 11اهد 1477م 

7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 

بکر بن خلکان» (Ce WNT A)‏ حققه الدكتور: إحسان عباسء دار صادر» بيروت. 
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